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  مقدمة

لا خلاف على أن مسألة الجنسیة من المسائل الحیویة الهامة اللصیقة بسیادة الدولة، فضلاً      

عن ارتباط موضوع الجنسیة بمجموعة من الاعتبارات الهامة، حیث الاعتبارات الأمنیة، 

ة والاجتماعیة، فضلاً عن الهویة الثقافیة، الأمر الذي یجعل قرار منح الجنسیة من القرارات الثقیل

على الإدارة، بحكم أهمیة الجنسیة لكونها جزء لا یتجزأ من هویة الدولة، ومن ثم، فإن الإدارة 

تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة بشأن منح الجنسیة، ولكنها بطبیعة الحال، لیست سلطة مطلقة 

ار تعسفیة، نظراً لأن منح الجنسیة یرتبط كذلك بمجموعة من الاعتبارات الأخرى، وأبرزها الاعتب

الإنساني، فضلاً عن الاعتبارات الاجتماعیة، خاصة في حالة منح الجنسیة على أساس اعتبار 

  الإقلیم، ففي الغالب یكون طالب الحصول على الجنسیة أصبح جزء من المجتمع.

من هنا، نستطیع القول بأن الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة بشأن منح       

تناسب بین سلطة الإدارة التقدیریة في منح الجنسیة، وحجم الضرر الناجم عن الجنیة ترصد ال

القرار الصادر برفض طلب الجنسیة، مع الأخذ في الاعتبار مناط الرقابة الأساسي، والذي یتمثل 

  في الخطأ البیًنْ في التقدیر من قبل جهة الإدارة.

نظري لمسألة السلطة التقدیریة للإدارة وسوف نتناول هذا المبحث من جانبین، حیث الجانب ال    

  بشأن منح الجنسیة، والجانب التطبیقي، وذلك على النحو التالي :

  مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة في مجال الجنسیة،  المطلب الأول:

  السلطة التقدیریة للإدارة بشأن مسائل الجنسیة. المطلب الثاني:
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  أهمیة البحث

إن القرار الصادر عن جهة الإدارة بمنح أو برفض طلب الحصول على الجنسیة له أهمیته،     

من حیث أنه یصدر عن الإدارة في إطار السلطة التقدیریة لها، ومن جانب أخر، فإن الطلب 

ینطلق من خلال مجموعة من الاعتبارات اهمها الاعتبار الإنساني، فضلاً عن الاعتبار 

الشمل، ومن ثم، فإن اهمیة البحث أن للسلطة التقدیریة للإدارة في مجال الجنسیة الاجتماعي ولم 

باعتبارها تجسید لسیادة الدولة على إقلیمها، والحفاظ على هویتها الاجتماعیة والثقافیة، وفي ذات 

الوقت، أن طلب الجنسیة لا یصدر عن شخص عابر على إقلیم الدولة، التي یطلب الحصول 

بل أصبح یرتبط بهذه الدولة بروابط تجعل من حصوله على الجنسیة جزء من  على الجنسیة،

  حیاته، مما یجب أن یراعي معه مقتضي التناسب.
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  إشكالیة البحث

تكمن إشكالیة البحث في أن السلطة التقدیریة للإدارة لا تحتمل رقابة الشرعیة التي تحیل في      

خطأ البیًنْ في التقدیر، ومن ناحیة أخرى، ومع مبلغ الغالب على أركان القرار، ولكن رقابة ال

أهمیة قرار الإدارة بشأن منح الجنسیة، أو رفضه، إلا أنه یمكن أن یصبح مطیة في ید جهة 

الإدارة تستخدمه بصورة مطلقة، مما یعني أن یأتي هذا القرار على حساب حقوق أخرى، وقد 

ین حدود السلطة التقدیریة للإدارة في مجال یكون سبب لتشتیت الأسرة، ومن ثم، فلابد من تعی

  الجنسیة.

  منهجیة البحث

من الملائم الاعتماد ف هذا البحث على المنهج التحلیلي المقارن، فالسلطة التقدیریة للإدارة     

في قرار منح أو رفض طلب الجنسیة یقتضي تحلیل أسباب قرار الإدارة، وحدود سلطتها 

ك الاكتفاء بالمنهج الوصفي، ولكن یجب التعمق في حدود وأسباب التقدیریة، مما لا یلائم ذل

القرار، وما استندت علیه الإدارة من اعتبارات في قرارها، وعلى وجه الخصوص، القرار برفض 

طلب منح الجنسیة، ولكن اعتماد المنهج التحلیلي، فضلاً عن المنهج المقارن للوقوف على 

  وص، فرنسا، باعتبارها دولة المقارنة.تجارب الدول الأخرى، وعلى وجه الخص

  تساؤلات البحث

یطرح موضوع البحث العدید من التساؤلات، وحسبنا أن نستشهد بأهم هذه التساؤلات، مما        

حول مناط السلطة التقدیریة للإدارة  السؤال الأولسوف نتناوله بشيء من التفصیل، حیث یدور 

ارة من اعتبارات تشخص خلف سبب القرار. أما عن في مجال الجنسیة، وما تحیل علیه الإد

، فإنه یدور حول الاعتبارات التي تلازم طلب الحصول على الجنسیة، مما یخص التساؤل الأخر

  طالب الجنسیة.

  الدراسات السابقة

  الدراسات العربیة -١

 –السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة  –عصام عبد الوهاب البرزنجي 

  .١٩٧١القاهرة  –دكتوراه رسالة 

تناولت هذه الرسالة موضوع السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة، بالإحالة على     

الأحكام العامة لسلطة الإدارة التقدیریة موضوعاتها، ومناط الرقابة علیها في إطار رقابة الخطأ 

في الموضوع، من حیث الأحكام البین في التقدیر فضلاً عن رقابة التناسب، وهي دراسة هامة 

  العامة للسلطة التقدیریة.
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الرقابة القضائیة على القرارات المتعلقة بمسائل  –د. مهدى الشیخ عوض احمد 

  .٢٠٠٥ –كلیة الحقوق  –جامعة عین شمس  –رسالة دكتوراة  –الجنسیة 

هذه دراسة تطبیقیة لموضوع سلطة الإدارة في شأن الجنسیة، حیث أن الرقابة القضائیة في      

هذا الموضوع لیست برقابة الشرعیة، التي تنظر في أركان القرار ولكن السلطة التقدیریة للإدارة 

  الجنسیة. بشأن موضوع

  الدراسات الأجنبیة -٢

S. Clavel, Droit international privé,5ème éd., Dalloz, 2018. 
تناولت هذه الدراسة العامة موضوع القانون الدولي الخاص، مع تخصیص مبحث لموضوع     

الجنسیة، وتقدیر قرار الإدارة من حیث منح الجنسیة، أو رفض الطلب، ولكن من زاویة القانون 

 الدولي الخاص، ولیس القانون الإداري، وهو تنویع هام للدراسة.
 

J.-P. Laborde ; Une déchéance de nationalité jugée non contraire 
a la convention européenne des droits de l’homme par une 
décision rappelant la possibilité d’un contrôle de la déchéance, 
https://www.revue-jade.eu 

تتناول هذه الدراسة مجموعة الاعتبارات التي تلازم طلب الحصول على الجنسیة، بالإحالة      

على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، ومن ثم، فإن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان تعمل 

الإدارة  دورها في الرقابة على القرارات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، وما إذا كان في قرار

 انتهاك، من عدمه لحق من الحقوق، التي تنص علیها الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.
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  ملخص البحث

نتناول في هذا البحث موضوع السلطة التقدیریة للإدارة في مجال الجنسیة من جانبین،     

ث المفهوم العام احدهما نظري، نتناول من خلاله ماهیة السلطة التقدیریة للإدارة، سواء من حی

للسلطة التقدیریة، ومن زاویة موضوع الجنسیة، أما عن الجانب الأخر، فهو تطبیقي، یتناول 

مناط السلطة التقدیریة للإدارة في مجال الجنسیة، وسوف نتناول هذا المبحث في مطلبین 

أساسیین، حیث نتناول في المطلب الأول مدي خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة في مجال 

الجنسیة موقوف المشرع وكذلك الفقه من هذا الموضوع، بینما جري تخصیص المبحث الثاني 

لموضوع السلطة التقدیریة، حیث تناولنا ماهیة السلطة التقدیریة، من جانب، وتطبیقها في مجال 

  الجنسیة من جانب أخر، وهو موضوع المطلب الثاني.
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Research Summary 
       In this research, we address the issue of the administration’s 

discretionary power in the field of nationality from two aspects, one of 

which is theoretical, through which we address the nature of the 

administration’s discretionary power, both in terms of the general concept 

of discretionary power, and from the perspective of the issue of 

nationality. As for the other side, it is applied, dealing with the scope of 

discretionary power. To the administration in the field of nationality, we 

will address this study in two basic requirements. In the first requirement, 

we address the extent to which the administration is subject to the 

principle of legality in the field of nationality based on the legislator’s 

suspension, as well as jurisprudence on this subject, while the second 

section was devoted to the subject of discretionary power, where we 

discussed the nature of discretionary power, from On the one hand, and 

its application in the field of nationality on the other hand, which is the 

subject of the second requirement. 
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 المبحث الأول

  ماهیة السلطة التقدیریة للإدارة 

  في مجال الجنسیة

  تمهید:

بــادئ ذي بــدء یتعــین ان نشــیر اولا الــى ان التــزام الادارة بالخضــوع للقــانون بشــأن مســائل   

الجنســـیة یشـــمل كافـــة تصرفاتهــــا الایجابیـــة والســـلبیة التـــي یتعـــین علیهـــا القیـــام بهـــا، وســـواء كانـــت 

، ممثلـــة فـــي الســـلطة )٢(. ولتحدیـــد ماهیـــة الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة )١(تصـــرفات مادیـــة ام قانونیـــة

التنفیذیة، نوضح الاتجاهات الفقهیة وموقف كل من المشرع في فرنسا ومصر بشأن مدى خضوع 

الادارة لمبدأ المشروعیة أو بالأحرى للقـانون بشـأن مسـائل الجنسـیة ولتفصـیل ذلـك نعـرض لمـدلول 

  طلبین: السلطة التقدیریة للإدارة بشأن مسائل الجنسیة. لذلك نقسم هذا المبحث الى م

  مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة في مجال الجنسیة،  المطلب الأول:

  السلطة التقدیریة للإدارة بشأن مسائل الجنسیة. المطلب الثانى:

   

                                                           
یقصد بالاعمال القانونیة، التصرفات التي تأتیها الإدارة وتقصد من ورائها احداث آثار قانونیة معینة  )١(

كانشاء حق او ترتیب التزام، ویترتب على ذلك خلق مراكز قانونیة جدیدة عامة او خاصة، او اجراء تعدیل في 

قرارات الإداریة التنفیذیة او اللوائح والقرارات المركز القانونیة القائمة، وتتخذ اعمال الإدارة القانونیة شكل ال

 الإداریة الفردیة، والعقود " 

أما الاعمال المادیة للإدارة فهى الاعمال التي تقوم بها الإدارة ولكنها لا تهدف من ورائها الى احداث اثار  

كز القانونیة الموجودة، قانونیة نتیجة لها، فهى لا تؤدى الى خلق مراكز قانونیة جدیدة، او تعدیل في المرا

  ولكن القانون هو الذى یرتب على اعمال الإدارة المادیة نتائج معینة " 

   ١٢القضاء الادارى، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر، ص  –راجع في ذلك: د. إبراهیم محمد على  
  حول هذا الموضوع راجع:  )٢(

 George Peiser, Droit administratif général, 26eme éd., Dalloz, 2014., p. 56 



 
 

٤٣٩ 
 
 

  المطلب الأول

  مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة 

  في مجال الجنسیة

  تمهید:

بمعنـى ان تنظـیم المشـرع  la légalitéیعـد قـانون الجنسـیة أحـد عناصـر مبـدأ المشـروعیة 

للجنســیة هــو بمثابــة قیــد علــى الإدارة یتمثــل فــي وجــوب ان تباشــر الاختصــاص المســند الیهــا فــي 

نطاقــــه الــــذي رســــمه القــــانون ووفقــــا لمــــا یقضــــى بــــه؛ اذ یترتــــب علــــى مخالفتهــــا لمبــــدأ المشــــروعیة 

تخـالف نصًـا قانونیًـا والا  بخروجها على احكام القانون بطـلان عملهـا فیجـب علـى جهـة الإدارة الا

  تعرض قرارها لعدم المشروعیة.

؛ ومـن ثـم التـزام الإدارة بالخضـوع للقـانون یمثـل أسـاس الرقابـة )١(فإذا كـان مبـدأ المشـروعیة 

القضــائیة. فمــا مــدلول هــذا الالتــزام مــن وجهــة نظــر الفقــه والتشــریع؟ لــذلك نقســم هــذا المطلــب الــى 

  فرعین: 

  موقف الفقه من مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة  الفرع الأول:

  : موقف المشرع الفرنسي والمصرى من مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة.الفرع الثانى

  الفرع الأول

  موقف الفقه 

  من مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة

التـي تصـدر مـن  تفتـرض توافـق التصـرفات )٢(إذا كان بعض أهل الفقـه یـرى أن المشـروعیة

ســلطات الدولــة ومواطنیهــا مــع قواعــد موضــوعة مــن قبــل، قاصــدین بالقــانون كافــة أنــواع القواعــد 

                                                           

 حول مبدأ المشروعیة كاساس للرقابة القضائیة راجع:  )١( 

 André De Laubadère, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, T., 16 eme 

éd., LGDJ, 2002., p. 530 
یكاد الفقه المصرى أن یجمع على استخدام هذا الاصطلاح، وإن كان البعض یستعمل " مبدأ الشرعیة  )٢(

  Le Principe de Légalité de I'impôt 0: "وهو الترجمة الحرفیة للاصطلاح الفرنسى المقابل وهو

ونرى أن هذا الخلاف شكلى وله تأثیر من مكون المصطلح الصحیح هو شرعیة أو مشروعیة حیث إن هناك  

إجماع فقهى حول ضرورة سیادة القانون واعتباره أساس الحكم داخل الدولة أیا كان المصطلح المعمول به 

 فقد یكون مبدأ سیادة القانون كما فى فرنسا أو مبدأ الشرعیة كما فى مصر.... 

   -لمزید من التفاصیل أنظر: 

  . ١٦ص  – ١٩٧٠طبعة  –( الرقابة القضائیة)  - الرقابة على اعمال الادارة –د. محمد كامل لیلة  -
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القانونیة في الدولة سواء أكانت عرفیة أو قضائیة أو تشریعیة، وبصرف النظر عما إذا كانت هذه 

الفقهــاء بصــدد  ، فــإن الأمــر لــم یســلم مــع ذلــك مــن اخــتلاف)١(الأخیــرة دســتوریة أم عادیــة أو فرعیــة

  -:)٢(تحدید مضمون مبدأ المشروعیة في علاقته بالقانون المقصود بین ثلاثة اتجاهات

) ذهـب George Vedelالذي هـو مـذهب الغالبیـة وأبـرز دعاتـه الأسـتاذ (  فالاتجاه الأول

إلى أن مبدأ المشـروعیة ینصـرف إلـى احتـرام القـانون بمدلولـه الواسـع، ومـن ثـم یمتـد إلـى الخضـوع 

. هــذا الاتجــاه یتوســع فــي مضــمون )٣(لكــل القواعــد القانونیــة الملزمــة بغــض النظــر عــن مصــدرها 

واء المبــدأ حیــث یشــمل كافــة القواعــد القانونیــة الملزمــة الصــادرة فــي الدولــة أیــا كــان مصــدرها وســ

  أكانت مدونة أو غیر مدونة.

إلى أنه لا یقصد بالقانون هنا معناه الضیق أي القانون الصـادر  )٤( وقد ذهبت غالبیة الفقه

مفهومـه العـام  –بخصـوص مبـدأ المشـروعیة  –من السلطة التشریعیة فحسب، وإنمـا یـراد بالقـانون 

. بمعنــى أنــه یشــمل كــل قاعــدة الواســع الــذي یشــمل كــل قواعــد القــانون الوضــعي القــائم فــي الدولــة

  مجردة أیا كان مصدرها.

                                                                                                                                                                      

 - ١٩٨٤طبعة سنة  –دار الفكر العربى  –النظریة العامة للقرارات الاداریة  –د. سلیمان الطماوى  -

  .١٧ص

  ، ٢٢ص  – ١٩٧٦سنة  –لنهضة العربیة دار ا –القضاء الإداري  –د. فؤاد العطار  -

ویرى أن " الشرعیة تعنى فكرة مثالیة  ١١، ١٠ص – ١٩٧٧ط  –القضاء الإداري  –د. ماجد راغب الحلو  -

تحمل فى طیاتها معنى العدالة وما یجب ان یكون علیه القانون، وهو مفهوم واسع ومن ثم یفضل اصطلاح" 

  انون القائمة فعلا.المشروعیة" الذى یفید احترام قواعد الق
 ، نقلا عن:١٦د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص.  )١(

 Radomir Lukic, Théorie de l’Etat du droit, Traduction Française de Marc 

Gjidara, Dalloz, 1974, p. 44. 
 حول هذا الموضوع والاتجاهات الفقهیة راجع:  )٢(

قضاء الملائمة والسلطة التقدیریة للإدارة، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر ـ  –د. سامى جمال الدین 

  وما بعدها  ١٠١ص  بدون ناشر، 

  وما بعدها. ٣٤ص  –مرجع سابق  –القضاء الإداري  –د. ماجد راغب الحلو  
(3) George Vedel ; « La soumission de l’Administration à la loi », Revue El 

Kanoun Wal Elktissad, l’année 22, 1951, p. 1 et suiv 
، ذ. طعیمة ١٢ص.  ١٩٦١د.سلیمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، الطبعة الثالثة،  )٤(

، ودكتور. محمد كامل عبید، مبدأ المشروعیة، دار ٤١ص.  ١٩٦٣الجرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة،ط،

 ، وآخرون...٢٥ص.  ٢٠٠٢ة،النهضة العربیة، طبع



 
 

٤٤١ 
 
 

فالنصـــــوص الدســـــتوریة والتشـــــریعات العادیـــــة التـــــي یضـــــعها البرلمـــــان، والقـــــرارات الإداریـــــة 

التنظیمیــة الصــادرة مــن الجهــة المختصــة بــذلك، كــل هــذه القواعــد علــى اخــتلاف درجاتهــا وقوتهــا 

  ون بمعناه الواسع.تكون النظام القانوني للدولة، وتدخل في مضمون القان

بــدورنا ننضــم إلــى رأي غالبیــة الفقــه مــن حیــث اعتنــاق المفهــوم الواســع لكلمــة القــانون الــذي 

یشـمل جمیـع القواعــد القانونیـة سـواء كانــت مكتوبـة أو غیــر مكتوبـة، حیـث بــات واضـحا أن الدولــة 

الفرنســـي  علـــى حـــد تعبیـــر الأســـتاذ» الحدیثـــة تخضـــع لجمیـــع قواعـــد القـــانون الوضـــعي القـــائم بهـــا 

)Delaubadère()١(.  

مــن هنــا یــرى هــذا الاتجــاه أن خضــوع الادارة للقـــانون یعنــي انــه یجــب أن تكــون تصــرفات 

الادارة مجـرد تنفیـذ أو تطبیــق لقاعـدة تشــریعیة عامـة قائمــة عنـد مباشــرة التصـرف لكــي یصـبح هــذا 

لحد بعید فیجعل  التصرف مشروعا، ومن الواضح أن هذا الرأي یتطرف في تقیید تصرفات الادارة

منهــا مجــرد أداة لتنفیــذ القــانون ویســلبها القــدرة علــى الابتكــار ویجردهــا مــن الاســتقلال والقــدرة علــى 

الخلق عند مباشرة بعض التصرفات، وذلك عن طریق تفسیر مبدا المشروعیة تفسیرا واسـعا للغایـة 

  بما یشـل حریة الادارة في التصرف.

ذهب أنصـار الاتجـاه المعـارض للتوسـع فـي مضـمون وهـو مـ الاتجـاه الثـانيأما بخصـوص 

)  CharlesEisenmannمبدأ المشروعیة، حیث یأتي على رأس هذا الاتجاه الفقیه شارل أیزمان

الذي ذهب إلى أن التوسع یعد خروجا على الاعتبارات التاریخیة المتصلة بهـذا المبـدأ والتـي سـبق 

انیا المناداة بها، وهي قیام دولة القـانون لا دولـة لفقهاء القرن التاسع عشر في كل من فرنسا و ألم

الحق، فالقانون إنما یعـرف بمدلولـه المحـدد وهـو مجموعـة القواعـد التـي تضـعها السـلطة التشـریعیة 

أو تشــترك فــي إصــدارها مــع رئــیس الدولــة طبقــا للدســتور وتصــاغ فــي قالــب شــكلي، وتحمــل إســم 

  .)٢(القانون

ة القــانون بمعنــاه الضــیق أو الشــكلي هــي الفكــرة الأصــلیة كمــا یســتند هــذا الــرأي إلــى أن فكــر 

، حیـث كـان یعنـون مـن إیـراد لفـظ ١٩لفحوى مبدأ المشروعیة كما جـاءت علـى لسـان فقهـاء القـرن 

قـــانون تلـــك القواعـــد المجـــردة التـــي ینفـــرد بوضـــعها المجلـــس النیـــابي لممثـــل الأمـــة أو یشـــارك فـــي 

تي یتطلبها الدستور والتي تخرج إلـى حیـز الوجـود فـي إعدادها مع رئیس الدولة طبقا للإجراءات ال

شــكل قــوانین. فالقــانون طبقــا لهــذا الــرأي مــا هــو إلا تعبیــر عــن الإرادة العامــة، فهــو الســلطة التــي 

تخضــع لهــا جمیــع الســلطات. وهــو مــا حــدا بإعطــاء تفســیر ضــیق لمبــدأ المشــروعیة فصــار كــل مــا 

                                                           
(1)André De laubadère, Traite de Droit Administratif, op. cit., p. 253 et suiv. 
(2) Charle Eisenmann; «La Théorie des bases constitutionnelles du Droit 

administratif », RDP, 1972, p. 1345-1441. 



 
 

٤٤٢ 
 
 

لا یتفــق معــه یكــون بــاطلا، ویقتصــر دور الســلطة یتفــق مــع القــانون بمعنــاه المــذكور مشــروعا ومــا 

  ).١( التنفیذیة على اتخاذ القرارات المنفذة للقانون الصادر عن البرلمان

من هنا یرى هـذا الاتجـاه أن التـزام الادارة بالخضـوع للقـانون یعنـي ضـرورة اتفـاق تصـرفاتها 

الادارة مشــروعة مــا دامــت لــم القانونیــة واعمالهــا المادیــة مــع حكــم القـــانون. وبــذلك تكــون أعمــال 

تخـالف احكــام القـانون.ولا شــك أن هـذا الــرأى یــؤدى الـى تمتـــع الادارة بقسـط وافــر مـن الحریــة لأنــه 

یفسر مبدأ المشروعیة تفسیرا ضیقا، وهو في نفس الوقت یمثل الحـد الأدنـى الـذي لا خـلاف علیـه 

  في تفسیر خضوع الادارة للقانون.

ویتجه الرأى الغالب إلى القـول بـأن خضـوع الادارة القـانون یتضـمن شـقین:  الاتجاء الثالث:

الأول أن تستند الإدارة في كل تصرفاتها إلى أسـاس مـن القـانون. بـأن یكـون تصـرف الإدارة مبنیًـا 

علــى قاعـــدة قانونیـــة قائمــة تجیـــز لـــلإدارة التصـــرف، وهــذا هــــو الشـــق الایجــابي فـــي ذلـــك الاتجـــاه. 

  لتصرف غیر مخالف للقانون وهذا هو الشق السلبي في ذلك الاتحاهوالثاني أن یكون ا

ویتضح من قراءة مفهوم هـذا الاتجـاه أنـه یمثـل رأیـا وسـطا فـي تفسـیر مبـدأ المشـروعیة وهـو 

وان كــان یضــیق مــن نطــاق حریــة الادارة ویقیــد ســلطتها فــي مباشــرة وظائفهــا، اذ لا تملــك الادارة 

ن حـق اتخـاده الا انـه مـن ناحیـة أخـرى لا یقصـر عمــل الادارة اتخاذ أي عمل ما لم یمنحهـا القـانو 

على تنفیذ القوانین، إذ یجیز للمشـرع أن یمـنح الادارة بعـض الاختصاصـات التـي یمكـن ممارسـتها 

اسـتقلالا. عــلاوة علــى أنــه یتــیح للمشــرع كــذلك أن یمــنح الادارة ســلطة تقدیریــة فــي بعــض الحــالات 

رة تقدیر ملاءمة ومناسـبة الأعمـال والاجـراءات التـي تتخـذها، وبمقتضى هذه السلطة تستطیع الادا

  فتقدم على اتخاذها أو تحجم عنها. 

  الفرع الثانى

  الموقف التشریعي 

  من مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة

أخذ المشرع في فرنسا ومصر بالاتجاه الغالب بشأن مدلول خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة 

والذى مفـاده أن خضـوع الادارة القـانون یتضـمن شـقین: الأول أن تسـتند الإدارة في مجال الجنسیة 

ــا علــى قاعــدة قانونیــة  فــي كــل تصــرفاتها إلــى أســاس مــن القــانون. بــأن یكــون تصــرف الإدارة مبنیً

                                                           
(1) Charle Eisenmann; «Le droit administratif et le principe de légalité », EDCE, 

1957, p. 25 et George Vedel, «La soumission de l’Administration à la loi » op. 

cit., p. 10. 



 
 

٤٤٣ 
 
 

قائمـــة تجیـــز لـــلإدارة التصـــرف، وهـــذا هــــو الشـــق الایجـــابي فـــي ذلـــك الاتجـــاه. والثـــاني أن یكـــون 

  انون وهذا هو الشق السلبي في ذلك الاتحاهالتصرف غیر مخالف للق

بید أن المشرع في فرنسـا ومصر لم یكتف بمنح اختصاصات مستقلة للإدارة، بل زاد على  

ذلــك فأتــاح لــلإدارة ســلطة تقدیریــة فــي حــالات عدیــدة ومجــالات كثیــرة فــي مجــال الجنســیة، تمــارس 

ه واختیــار الوقـت الملائـم لــذلك أو بمقضــاها حریـة واسـعة فــي تقـدیر اتخـاذ التصــرف أو عـدم اتخـاذ

  اختیار الوسیلة أو الـسبب المناسب لاتخاده. 

بید أن قـانون الجنسـیة الفرنسـي نـص علـى حـالات مـنح الجنسـیة، وكـذلك الحـالات التـي تسـتوجب 

اســـقاط أو فقـــد الجنســـیة الفرنســـیة واعتبـــر تـــوافر حالـــة أو اكثـــر منهـــا مـــن موانـــع الحصـــول علـــى الجنســـیة 

  .)١( Les empêchements à l’acquisition de la nationalité françaiseالفرنسیة 

وأكد مجلس الدولة الفرنسي على شرعیة القرار الصادر برفض منح الجنسیة لزوجة شخص 

فرنسي، وهي أم لثلاثة أطفال مولودین في فرنسا، وذلك لعدم تمثل السیدة لقیم المجتمـع الفرنسـي، 

حیـث قامــت بـبعض الممارســات الدینیـة المتطرفــة، بمـا یتعــارض وقـیم المجتمــع الـدیمقراطي، ومبــدأ 

ة بین الجنسین. كما استند مجلس الدولة، في حكمه الصادر بتأیید حكـم محكمـة الموضـوع المساوا

بــرفض الطعــن ضــد قــرار الإرادة بــرفض مــنح الطاعنــة الجنســیة تأسیسًــا علــى أن لــم تخــالف جهــة 

 ٩الإدارة بقرارهــا رفــض مــنح الطاعنــة الجنســیة حریــة التعبیــر الدینیــة وهــى مبــدأ دســتوري ولا لمــادة 

  ).٢(قیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة من الاتفا

                                                           
 -حول تطور التشریع الفرنسي بشأن اسقاط الجنسیة وموانع الحصول علیها انظر: )١(

Peter Sahlins, Unnaturally French. Foreign Citizens in the Old Regime and 

after, Cornell University Press, 2004, 454 p. 

Peter Sahlins, Foreigners into Citizens: France in the Old Regime and After, 

Princeton University Press, 2003  
(2)CE, 27/06/2008, Mme F. Mabchour (n° 286798), Rev. Jurisp., n°79, 2008 

وجاء في حیثیات الحكم " وبرغم أن الطاعنة كانت تتكلم الفرنسیة بطلاقة، إلا أنها شایعت مجموعة من  

الممارسات الدینیة المتشددة، بما یتعارض وقیم المجتمع الفرنسي الأساسیة، وعلى وجه الخصوص، مبدأ 

ماثل قیم المجتمع الفرنسي، المنصوص علیه في المساواة بین الجنسین. فضلاً عن انها لم تستوف شرط ت

من التقنین المدني، وعلى هذا الحال، فلا جناح على الحكومة إن هي أصدرت قرارها برفض  ٤-٢١المادة 

منح الجنسیة للسیدة الطاعنة، حیث لم تخالف جهة الإدارة بقرارها هذا، حریة التعبیر الدینیة، وهي مبدأ 

لاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وبناءً علیه قضي من ا ٩دستوري، ولا المادة 

  مجلس الدولة برفض الطعن بعدم مشروعیة قرار رفض منح الجنسیة للسیدة الطاعنة، وتأیید هذا القرار.



 
 

٤٤٤ 
 
 

ـــدة الإســـلامیة،  ـــأن انتمـــاء طالـــب الجنســـیة للعقی ـــس الدولـــة ب وفـــى الوقـــت نفســـه قضـــي مجل

والتزامه بقـیم الـدین الإسـلامي، وقـد تـزوج مـن سـیدة فرنسـیة دخلـت فـي العقیـدة الإسـلامیة، وارتـدت 

الطـــاعن لقـــیم المجتمـــع الفرنســـي، وتلـــك هـــي  الحجــاب الإســـلامي لا یكفـــي فقـــط للقـــول بعـــدم تمثـــل

الحجة التى استندت علیها جهة الإدارة في قرارهـا بـرفض مـنح الجنسـیة للطـاعن، كمـا أن الطـاعن 

ــه لقــیم المجتمــع  ــدلیل علــى عــدم تمثل ــم یصــدر عنــه أي ســلوك، أو تصــرف مــن شــأنه أن یقــیم ال ل

ى المجلــس بــبطلان قـــرار الإدارة الــدیمقراطي، بخــلاف مــا إدعـــت جهــة الإدارة، وبنــاءً علــیهن قضـــ

  .)١(برفض منح الجنسیة لعدم المشروعیة

 )٢(١٩٧٥لســنة  ٢٦لصــادر بالقــانون رقــم وقــد أتــاح المشــرع فــي قــانون الجنســیة المصــري ا

لوزیر الداخلیة ورئیس الجمهوریـة جـواز مـنح الجنسـیة فـي أحـوال معینـة، كمـا أتـاح لـوزیر الداخلیـة 

اعطى لمجلس الوزراء سلطة سحب الجنسـیة أو اسـقاطها بقـرار مسـبب رد الجنسیة المصریة، كما 

في أحـوال معینـة، كمـا قـرن حصـول المصـرى علـى الجنسـیة الأجنبیـة بالحصـول علـى إذن مسـبق 

  )٣(من وزیر الداخلیة وإلا ظل معتبرا مصریا من جمیع الوجوه.

  المطلب الثاني

  السلطة التقدیریة للإدارة بشأن مسائل الجنسیة

كان صحیحًا انه لا محل لرقابة القضاء الإداري على الملاءمات التقدیریة التي تباشرها ان 

الســلطة الإداریــة المختصــة عنــد اصــدار قراراتهــا ســواء مــن حیــث اختیارهــا لمحــل القــرار أو وقــت 

وانـه لا خـلاف علـى  )،٤(وأسـلوب إصـداره مـا دام ان ذلـك یكـون فـي اطـار الشـرعیة وسـیادة القـانون

ه والقضــاء الإداري قــد اســتقر علــى انــه لا یجتمــع ســلطتان تقــدیریتان لإصــدار قــرار اداري ان الفقــ

ـــانون أو  ـــاذا كـــان لســـلطة إداریـــة بحســـب صـــریح حكـــم الق ـــرار إیجـــابي أو ســـلبى، ف ســـواء اكـــان الق

مقتضــاه العــرض علــى ســلطة أعلــى لإصــدار قــرار یــدخل فــي اختصــاص الأخیــرة كــان ســكوتها أو 

الأعلــى عــن مباشــرة الاختصـاص المعقــود لهــا، ولا شــك ان تــدخل القضــاء  امتناعهـا حجبًــا للســلطة

الإداري بفــرض رقابتـــه علـــى مســـلك الإدارة الســـلبى قـــد یلتــبس مـــع التـــدخل الممنـــوع اذا ســـاء فهمـــه 

وقصــرت النظــرة العامــة للســلطة المشــروعة وحــدودها وانهــا لــم تعــد متاعًــا لمــن تقــررت لــه ان شــاء 

لبا أو رفضــا ملتحفًــا بقالــة ســاء فهمهــا حاصــلها انــه محظــور علــى ممارســتها أو امتنــع عــن ذلــك ســ

                                                           
(1)CE, 19 nov. 1997, M. Benhalima, n°169368, Rev. Jurisp., n°79, 2008 

بشأن قواعد  ١٩٧٥لسنة  ٢٦من قانون الجنسیة المصري رقم  ١٨و ١٦و ٥و  ٤راجع نصوص المواد  )٢(

 منح الجنسیة المصریة، وسحبها، وردها، واسقاطها. 
  ١٩٧٥لسنة  ٢٦من قانون الجنسیة المصري رقم  ١٠راجع نص المادة  )٣(
  غیر منشور .٩/٣/١٩٩١ق.ع بجلسة  ٣٠لسنة  ١٩١٤و ١٨٧٥الطعن رقم  –المحكمة الإداریة العلیا  )٤(



 
 

٤٤٥ 
 
 

القضاء التدخل في عمل الإدارة والحلول محلها ولا جدال في ان القضـاء الإداري وهـو یفصـل فـي 

خصــومة قضــائیة جهــة الإدارة أحــد أطرافهــا وانــه لا یــتمكن مــن بســط رقابتــه الا اذا تقصــى بواعــث 

ة هذا السكوت أو الـرفض یخـالف مبـدأ دسـتوریًا اصـلیًا بخضـوع الإدارة حال سكوتها والقول بعصم

  )١(اعمال الإدارة لرقابة القضاء.

انطلاقا من ذلك نقسم هذا المطلب الى فرعین نتناول في الفرع الأول منهمـا ماهیـة السـلطة 

ر التقدیریــة لــلإدارة، ونعــالج فــي الفــرع الثــانى مجــال الســلطة التقدیریــة لــلإدارة بــالنظر الــى عناصــ

  القرار الادارى بالتطبیق على أحكام الجنسیة.

  الفرع الأول

  ماهیة السلطة التقدیریة للإدارة

الســـلطة التقدیریـــة لـــلإدارة بمعناهـــا الواســـع هـــي تمتعهــــا بقســـط مـــن حریـــة التصـــرف عنـــدما 

ـــاع عـــن  ــــدیر اتخــــاذ التصـــرف أو الامتن ــــانونیة، بحیـــث یكـــون لـــلإدارة تق تمـــارس اختصاصـــاتها الق

أو اتخـــاذه علـــى نحـــو معـــین، أو اختیـــار الوقـــت الـــذي تـــراه مناســـبا للتصـــرف، أو الســـبب اتخـــاذه، 

  الملائم له. أو في تحدید محله.

فتملــك جهــة الإدارة الســلطة التقدیریــة فــي كــل مــرة تتصــرف فیهــا الإدارة بحریــة، وبالمقابــل، 

بطریقــة معینــة. یكـون اختصــاص الإدارة مقیــد، حینمــا توجــب قاعـدة القــانون علــى الإدارة التصــرف 

ومــن حیــث المبــدأ، ومتــى وجــدت بعــض الحــالات، التــي یكــون فیهــا اختصــاص الإدارة مقیــد، ففــي 

هــذه الحالــة، لا محــل للحــدیث عــن الاختصــاص التقــدیري لهــا. ومــن حیــث القیــود المفروضــة علــى 

  .)٢( السلطة التقدیریة للإدارة، فلا خلاف على أن جهة الإدارة تتمتع بحریة واسعة في التقدیر

یســـتطیع وزیـــر شـــئون الجنســـیة بفرنســـا، وفـــي إطـــار ســـلطاته ومـــن قبیـــل الســـلطة التقدیریـــة 

الواســـعة، أن یصـــدر قـــراره بـــرفض طلـــب التجنـــیس، متـــى قـــدر أن الظـــروف المحیطـــة بالطلـــب لا 

  .)٣(تسمح بقبوله

                                                           
تقریر مفوض الدولة  -الدائرة الثانیة  -هیئة مفوضي الدولة  -محكمة القضاء الإداري  -مجلس الدولة  )١(

 ق منشور بالموقع (منشورات قانونیة) ٦٦لسنة  ٣٧٧٣٣في الدعوى رقم 

 https://manshurat.org/node/1228  
(2) George Peiser, Droit administratif général, op. cit., p. 57 

 راجع: ٢٠١٩یولیو  ٣١حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )٣(

 Fabienne Jault-Seseke, Note sous CE, 31 juill.2019, n°411984, Lebon avec 

les conclusion, Rev. Crit. DIP, 2020, p.83 



 
 

٤٤٦ 
 
 

ـــة التـــي اعترفـــت بهـــا هـــي دولـــة   والاعتـــراف لـــلإدارة بهـــذه الســـلطة التقدیریـــة یؤكـــد أن الدول

قانونیــة، ویثبــت اعتناقهــا لمبــدأ المشــروعیة وســیادة القــانون، اذ مــن البــدیهي أنــه فــي الدولــة غیــر 

طة القانونیة أو بالأحرى الاستبدادیة، یكون للإدارة فیها سلطة واسعة غیر مقیدة، ولكنها لیست سل

  تقدیریة وانما هي سلطة تحكمیة.

لـــذلك فـــان الســـلطة التقدیریـــة فـــي حقیقـــة الأمـــر هـــي وســـیلة لتطبیـــق القـــانون والالتـــزام بمبـــدأ 

مثلهـــا فــي ذلــك مثــل الســلطة المقیــدة. غایــة الأمــر أن المشــرع قــدر ان منـــح قــدر مــن ) ١(المشــروعیة

هـدف مـن هـذا الموضـوع ممــا لـو حریة التصرف للإدارة في موضوع ما هو اجدى وأنفـع لتحقیـق ال

قیده بتوقیت أو اسـلوب معین للتصرف بشأنه، ومن ثم فانه یتخلى عن تحدیـد نشـاط الادارة بشـأن 

هــذا الموضــوع كلــه أو فــي بعــض جوانبـــه، تاركــا لــلإدارة حریــة التصــرف والتقــدیر بموجــب خبراتهــا 

تنظــیم كــل دقــائق نشـــاط  الخاصــة، ســیما وأن اعتبــارات تغیــر الظــروف وتطورهــا المســتمر، تجعــل

  الادارة بقواعه محددة سلفا أمرا متعذرا.

تأسیسا علـى ذلـك، یمكـن القـول بأنـه كلمـا تخلـى القـانون (الـذي یشـمل كـل القواعـد القانونیـة 

التــــي تحكــــم نشــــاط الإدارة) عــــن تحدیــــد وتنظــــیم جانــــب أو عنصــــر مــــن عناصــــر قــــرار الادارة أو 

هذا الصدد، اما حیث یتولى القانون تنظیم هذا الجانب أو  نشاطها، كان للإدارة سلطة تقدیریة في

هــذه العناصــر بقواعــد ملزمــة وآمــرة، فــان الادارة تكــون فــي هــذه الحالــة مقیــدة بــالالتزام بأحكــام هــذه 

القواعد، بحیث یكون قرارها مشروعا أو غیر مشروع بقدر ما یكون هـذا الجانـب أو هـذه العناصـر 

  مخالفا لها. مطابقا لما فرضه القانون أو 

ــــدما لا یكــــون مســــلكها محــــددا أو  ــــلإدارة عن ــــة تثبــــت ل ــــارة أخــــرى فــــان الســــلطة التقدیری وبعب

منصوصا علیه مقدما بالقانون، ویكون اختصاص الادارة مقیدا عندما یكون مسلكها قد تحدد سلفا 

ناه الواسـع اى بقواعد القانون، وبالتالي فان المرجع في تمتع الإدارة بسلطة التقدیر هو القانون بمع

بمجمـــوع القواعـــد القانونیـــة التـــي تحكـــم نشـــاط الإدارة بمـــا فـــي ذلـــك المبـــادئ القانونیـــة العامـــة التـــي 

  .)٢(یتنبطها القضاء بصدد ممارسة الإدارة لاختصاصاتها

غیر انه لا ینبغي ان نستنتج مما سبق أن جمیع السلطات أو التصرفات یمكـن ان تصـنف 

مقیـدة وأخـرى تقدیریـة، وبالتـالي قـرارات مقیـدة وأخـرى تقدیریـة، بحیـث الى مجرد طـائفتین: سـلطات 

تكـــون كـــل اركـــان التصـــرف امـــا مقیـــدة، أو تقدیریـــة، اذ انـــه كمـــا توجـــد القـــرارات التقدیریـــة الكاملـــة 

                                                           
ولذلك لا یصح القول بأن السلطة التقدیریة هي استثناء یرد على مبدأ المشروعیة لموازنته أو للتخفیف  )١(

 من آثاره.
الرقابة  - ، د. كامل لبله ٩٨.، ص ١٩٦٢ورقابته لأعمال الإدارة،  –ري القضاء الإدا - د. محسن خلیل  )٢(

  .۷۸ص  –مرجع سابق  –القضائیة 



 
 

٤٤٧ 
 
 

والقـــرارات المقیـــدة الكاملـــة، توجـــد طائفـــة ثالثـــه مـــن القـــرارات، لعلهـــا أهمهـــا علـــى الاطـــلاق واكثرهـــا 

قـــرارات التـــي تكـــون فـــي جالـــب منهـــا تقدیریـــة وفـــي جانبهـــا الأخـــر مقیـــدة، أو شـــیوعا، وهـــي تلـــك ال

بالأحرى ینصب التقدیر على بعض الأركان أو احـدها دون الـبعض الآخـر، دون أن یكـون هنــاك 

أي تعارض أو تنافس في مثل القرارات، فالواقع أن الاختلاف بین السلطة التقدیریـة والاختصـاص 

بـل انـه یمكـن القـول  )،١(ي الدرجـة ولـیس اختلافـا فـي الجـوهر أو الطبیعـةالمقیـد إنما مر اختلاف ف

بان الاختصاص المقید بالكامل هو أمر في غایة الندرة، وهـو الاسـتحالة بعینهـا، وان الأصـل هـو 

السماح للإدارة بقدر من حریة التقـدیر یختلف ضیقا أو اتساعا بحسب الظـروف والاعتبـارات التـي 

نما الاختصاصـي المقیـد هـو الاسـتثناء، ولـذلك فـان كـل عمـل اداري انمـا یحتـوي یقدرها القانون، بی

فـي الواقــع علـى قــدر مـن الســلطة التقدیریــة والاختصـاص المقیــد معـا، وقــد تصـل الســلطة التقدیریــة 

احیانا فى اطلاقهـا الـى حـد بعیـد وقـد تتضـاءل احیانـا اخـرى لحـد شدشـد بحیـث تطغـى علیهـا فكـرة 

ــــد ولكــــ ن یتعــــذر القــــول بوجــــود عمــــل یحتــــوى علــــى ســــلطة تقدیریــــة مطلقــــة أو الاختصــــاص المقی

  )٢(اختصاص مقید خالص وهو ما یؤكده الفقه الحدیث فى فرنسا

والخلاصـــة ان الســـلطة التقدیریـــة هـــي حقیقـــة واقعـــة، وهـــي امـــر لا عنـــى عنـــه لـــلإدارة التـــي 

ل وجـه تحقیقـا أصبحت في الوقت الحاضر ادارة خدمات، حتى تتمكن من أداء وظیفتها علـى أكمـ

للمصلحة العامة، ولیس في ذلك أي اضرار بحقـوق الأفـراد وحریـاتهم، خاصـة مـع حـرص المشـرع 

والقضــــاء علــــى عــــدم الاعتــــراف بالســــلطة التقدیریــــة الإدارة الا بالقــــدر الــــلازم والضــــروري لتحقیــــق 

ضــائیة مــع اهــدافها ودون ایــة تضــحیة بحقــوق الأفــراد وحریــاتهم. وفــى الوقــت ذاتــه تــأتى الرقابــة الق

وجود السلطة التقدیریة للإدارة متى كان قرار الإدارة بشأن مسألة من مسائل الجنسیة یتنـاقض مـع 

  المصلحة العامة فیراقب القضاء مسلك الإدارة لتحقیق مصلحة عامة. 

ومن ذلك مـا قضـت بـه محكمـة القضـاء الادارى مـن رقابـة السـلطة التقدیریـة لـوزارة الداخلیـة 

قاط الجنسیة على مجلس الوزراء وهو ما یمثل قرار سلبى فـي حالـة الامتنـاع بشأن عرض امر اس

  عن هذا العرض. 

بقبـول الـدعوى شـكلاً وبوقـف تنفیـذ قـرار  ٢٠٠٩/ ٥/ ١٩فقضت المحكمـة المـذكورة بجلسـة 

وزیر الداخلیة السلبي بالامتناع عن عـرض طلـب إسـقاط الجنسـیة المصـریة عـن المصـریین الـذین 

                                                           
 .٢٠٢ص  - ۱۹۸۱الطبعة الأول  -القانون الإداري  -د. محمد رفعت عبد الوهاب  )١(

(2)George Vedel, op. cit., p. 232. 

Jean Rivero, et Jean Waline Droit administratif, 21eme ed., Dalloz, 2006., p. 

77. 
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یلیات علــى مجلــس الــوزراء لإســقاط هــذه الجنســیة، مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن تزوجــوا مــن إســرائ

  .آثار وألزمت الجهة الإداریة المصروفات

ـــــى أن  -بعـــــد أن حـــــددت هـــــدف المـــــدعي مـــــن دعـــــواه  -وشـــــیدت المحكمـــــة قضـــــاءها  عل

الاختصــاص بالفصــل فــي الــدعوى معقــود لمجلــس الدولــة، كمــا رفضــت الــدفع بعــدم قبــول الــدعوى 

شرطي الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعي وطالـب التـدخل، وقبلـت تـدخل الخصـم المتـدخل لانتفاء 

المشار إلیه بصدر الحكم، ثم ذكرت عن موضـوع الـدعوى أن الدسـتور المصـري قـد عنـي بالأسـرة 

المصـــریة، وأن یكـــون ولاؤهـــا للـــوطن دون مشـــاركة مــــع غیـــره، وأنـــه یترتـــب علیـــه التمتـــع بحقــــوق 

ة تقوم على نمط منضبط بحكم القانون نشأتها وزوالها ویحـدد آثارهـا، ویقـوم المواطنة، وهذه الرابط

في الأصل على فكرة الولاء للدولیة، وتتمیز عن غیرها بطابعها السیاسي، وتنشؤها الدولة بإرادتهـا 

المنفــردة، وتحــدد التشــریعات الداخلیــة الأســس والمعــاییر التــي یتعــین تطبیقهــا، وقــد نظمــت أحكــام 

بشــأن الجنســیة المصــریة زوال الجنســیة وحــالات ســحبها وإســقاطها  ١٩٧٥لســنة  ٢٦م القــانون رقــ

بحیث تزول بمجرد التجنس بجنسیة دولة أجنبیـة دون إذن مـن الحكومـة المصـریة، وأجـاز القـانون 

استثناء الاحتفاظ بالجنسیة، ومن ثم فإن التجنس بجنسیة دولة أجنبیة یرتب حتمًـا إسـقاط الجنسـیة 

  .المصریة

) مــن قــانون الجنســیة المصــریة قــد أجــاز ١٦اف المحكمــة أنــه ولمــا كــان نــص المــادة (وأضــ

لمجلـــس الـــوزراء إســـقاط الجنســـیة فـــي الحـــالات التـــي أوردهـــا، إلا أن الســـلطة التقدیریـــة الممنوحـــة 

لمجلس الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشـروعیة، سـواء فـي حالـة إسـاءة اسـتعمال هـذه السـلطة أو 

ر قرار بإسقاط الجنسـیة، وكـل ذلـك للتحقـق مـن تغیـي القـرار المصـلحة العامـة؛ الامتناع عن إصدا

یجـــري الموازنـــة فیمـــا یتعلـــق بحقـــوق الأفـــراد  -قیامًـــا بمقتضـــى ولایتـــه  -بحســـبان أن هـــذا القضـــاء 

وحریــاتهم ومصــلحة وأمــن الجمیــع وصــیانة المصــالح العلیــا للدولــة، نــزولاً علــى القاعــدة الأصــولیة 

المصالح في ضوء مدارجها عند المنازلـة فـي سـاحة القضـاء، وأن الأمـر كـان  التي تقضي بترتیب

یقتضي من وزیر الداخلیة التدخل لعرض طلب إسقاط الجنسیة عن هؤلاء المصـریین انطلاقًـا مـن 

) مــن قــانون الجنســیة المصــریة لشــمول هــذه الحالــة التــي یتعــین ١٦) و(١٠اتســاع نــص المــادتین (

بــاء الــذین فاضــوا علــى أبنــائهم مــن ذلــك الــزواج بالجنســیة المصــریة معهــا إســقاط الجنســیة عــن الآ

  .)١(بالتبعیة

                                                           
 ق.  ٦٣لسنة  ١٥٣٥٩محمكة القضاء الادارى في الدعوى رقم الدعوى رقم  )١(

وجدیر بالذكر ان المحكمة الإداریة العلیا قضت تأییدأ لحكم محكمة القضاء الادارى في الدعوى المشار الیها 

مجددًا بقبول طلب التدخل، وبقبول الدعوى شكلاً، "بقبول الطعن شكلاً، وبتعدیل الحكم المطعون فیه، والقضاء 

وبوقف تنفیذ قرار وزیر الداخلیة السلبي بالامتناع عن عرض أمر المصریین المتزوجین بإسرائیلیات على 



 
 

٤٤٩ 
 
 

  الفرع الثاني

  مجال تطبیق السلطة التقدیریة للإدارة

  في مجال الجنسیة 

تمتلـــك جهـــة الإدارة الســـلطة التقدیریـــة فـــي كـــل مـــرة تتصـــرف فیهـــا الإدارة بحریـــة، وبالمقابـــل 

. )١(قاعدة القـانون علـى الإدارة التصـرف بطریقـة معینـةیكون اختصاص الإدارة مقید حینما توجب 

هـــي رقابـــة  -والقاعـــدة العامـــة الســـائدة فقهـــا وقضـــاء هـــي ان رقابـــة القضـــاء فـــي المجـــال الإداري 

ـــة ملائمـــة  ـــدة بالقواعـــد القانونیـــة والضـــابط التـــي  -مشـــروعیة لا رقاب ـــى أن ســـلطة الإدارة مقی بمعن

وأن أي خــرق أو إخــلال بهــذه القواعــد یعــرض قراراتهــا تضــعها الســلطة تشــریعیة كانــت أو تنفیذیــة 

للإلغـــاء لعـــدم مشـــروعیتها. أمـــا فـــي المجـــالات التـــي یتـــرك فیهـــا المشـــرع لـــلإدارة قســـطا مـــن حریـــة 

التصرف والتقدیر فإنها مبدئیا، لا تطاله الرقابة الفضائیة وإنما تخضع لملائمات الإدارة ولسلطتها 

  ).٢(التقدیریة في اتخاذ القرار المناسب

لــذلك وجــب تحدیــد مجــال الســلطة التقدیریــة لــلإدارة بشــأن الجنســیة مــن خــلال بیــان كیفیـــة  

تقیید العمل أو القرار الاداري، أو إطلاق الحریة للإدارة في شأنه أو في شأن عنصر أو آخر مـن 

عناصــره حتــی یتســنی معرفــة المجــالات التــي تظهــر فیهــا الســلطة التقدیریــة لــلإدارة بشــأن مســائل 

  لجنسیة؛ ومن ثم تحدید نطاق الرقابة القضائیة في هذا الشأن. ا

ومن المسلم به في قضاء المحكمـة الإداریـة العلیـا أن المنازعـة الخاصـة بالجنسـیة لا تعتبـر 

من القرارات الإداریة التي تترخص جهة الإدارة في إصدارها بسلطتها التقدیریة وإنما تتعلق بحقوق 

، إلا انــه فـــي ذات )٣(فــلا تتـــرخص جهــة الإدارة فــي منحهــا أو منعهــا مســتمدة مــن القــانون مباشــرة

                                                                                                                                                                      

مجلس الوزراء للنظر في إسقاط جنسیتهم من عدمه، طبقًا لكل حالة على حده بما یتفق وأحكام القانون، مع 

مجموعة  -المكتب الفني  - آثار، وألزمت الجهة الإداریة المصروفات.( مجلس الدولة ما یترتب على ذلك من 

من أول  - السنة الخامسة والخمسین والسادسة والخمسین  - المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا 

  ). ٥٢٨صـ  ٢٠١١إلى آخر سبتمبر  ٢٠٠٩أكتوبر 
القاهرة  –رسالة دكتوراه  –دیریة للإدارة والرقابة القضائیة السلطة التق –عصام عبد الوهاب البرزنجي  )١(

  .١٣ص  – ١٩٧١
منشأة المعارف  –سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة  –د. نبیل إسماعیل عمر  )٢(

  ٧ص  – ١٩٨٤بالإسكندریة 
ق _  ٣٦لسنة ٨٤١الطعن رقم  -تدائرة منازعات الأفراد والهیئات والتعویضا -المحكمة الإداریة العلیا )٣(

مشار الیه لدى: " د.  –.مشار الیه لدى المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العینین ١٩٩٧/ ١/ ٢٦جلسة 
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لـــم یســـبغ  ١٩٧٥لســـنة  ٢٦الوقـــت تـــواتر قضـــاؤها علـــى أن نـــص المـــادة الرابعـــة مـــن القـــانون رقـــم 

الجنســیة المصــریة بحكــم القــانون علــى مــن تــوافرت فیــه الشــروط التــي تطلبهــا للتجــنس فــلا یســتمد 

مباشرة لمجرد إجتماع شروط التجسس لدیه وإنما من القـرار  الأجنبي حقه في الجنسیة من القانون

الصـــادر مـــن وزیـــر الداخلیـــة بمنحهـــا، وهـــو أمـــر جـــوازي لـــوزیر الداخلیـــة علـــى نحـــو یخولـــه ســـلطة 

تقدیریة في منحها إذا توافرت الشروط المقـررة أو فـي منعهـا رغـم تـوافر هـذه الشـروط وفقـا لمـا یـراه 

ة تعــد إمتــداداً لمــا درج علیــه المشــرع المصــرى مــن إفســاح محققــا للمصــلحة العامــة. وهــذه الرخصــ

كامــل التقــدیر لجهــة الإدارة فــي مجــال التجــنس رغبــة منــه فــي الحفــاظ علــى تشــكیل المــواطنین فــي 

ــو تــوافرت  الدولــة بتخیــر المنضــمین إلیهــا حســب سیاســتها المرســومة دون الــزام علیهــا فــي ذلــك ول

ریــة تجـد حـدها فـي عــدم التعسـف فیهـا أو الانحـراف بهــا الشـروط المقـررة. وإذا كانـت السـلطة التقدی

عــن غایتهــا فــي تحقیــق المصــلحة العامــة، فــإن القــرار الصــادر بنــاء علیهــا بــرفض مــنح الطــاعن 

الجنسیة المصریة عن طریـق التجـنس طبقـا للمـادة الرابعـة مـن ذلـك القـانون هـو قـرار لـم یثبـت فیـه 

فــلا یكفــي لوصــمه بــذلك العیــب القصــدي مجــرد تعســفًا أو انحرفــا علــى نقــیض مــا نعــاه الطــاعن، 

فـي الطـاعن إذ لـیس  ١٩٧٥لسـنة  ٢٦توافر الشروط التي تطلبتهـا المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم 

  .)١(من شأن ذلك إلزام جهة الإدارة منحة الجنسیة المصریة

علــق مــن الخطــأ القــول بــأن جهــة الإدارة تملــك ســلطة تقدیریــة بشــأن القــرار الإداري ذاتــه المت

بمســـألة مـــن مســـائل الجنســـیة، ففـــي داخـــل القـــرار الإداري، تنصـــب الســـلطة التقدیریـــة علـــى بعـــض 

  أركان القرار دون البعض الأخر.

مـــن المســـلم بـــه أن للقـــرار الاداري خمســـة عناصـــر: الاختصـــاص والشـــكل والســـبب والمحـــل 

د بشـأن الجنسـیة الا والهدف، ولا تثور مشكلة تحدید مجـال السلطة التقدیریـة أو الاختصـاص المقیـ

بالنســبة الــى العناصــر الداخلیــة للقــرار وهــي عناصــر الســبب والمحــل والهــدف، فهــذه العناصــر فــي 

واقــع الأمــر هــي التــي تتعلــق " بالســلطة". وهــي بالتــالي التــي تكــون محـــلا للتقییــد أو التقــدیر، أمــا 

لاعــــلان عــــن عنصــــري الاختصــــاص والشــــكل فهمــــا یتصــــلان " بــــالقرار"، الــــذي یــــتم مــــن خلالــــه ا

  "السلطة". 

                                                                                                                                                                      

 ٢٠٠٥المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقًا للاحكام والفتاوى حتى عام  -محمد ماهر أبو العینین 

   ٦١ص  –الجزء الثالث  –
مشار الیه لدى المستشار الدكتور محمد ماهر أبو  –٣/١٢/١٩٩٥ق جلسة  ٤١لسنة  ٦٠٢الطعن رقم  )١(

 ". ٦٣-٦٢المرجع السابق ص  –العینین 



 
 

٤٥١ 
 
 

فتحـــــدد النصـــــوص الشـــــخص، أو الأشـــــخاص المختصـــــین بإصـــــدار القـــــرار الإداري بشـــــأن 

الجنســیة مــن حیــث اكتســابها أو منحهــا أو زوالهــا أو اســقاطها، ومــن حیــث ركــن الغایــة فــي القــرار 

   ).١(الإداري، فمن غیر الممكن إصدار القرار الإداري، ما لم یرتبط بغایة المصلحة العامة

ومــن جهــة أخــري، لا یمكــن لجهــة الإدارة الاســتناد علــى عناصــر غیــر موجــودة، مــن حیــث  

، أن المنطــق القــانوني، الــذي اســتندت )٢(القــانون، وإلا تكــون قــد ارتكبــت بــذلك، خطــأ فــي القــانون

   ونعرض لذلك تباعًا:علیه جهة الإدارة هو الذي شابه عیب عدم المشروعیة.

  ى الاختصاص والشكل أولا: السلطة التقدیریة وعنصر 

تُعتبــر ولایــة الاختصــاص بصــفة عامــة مــن المســائل المتعلقــة بســیادة الدولــة فیتــرك لهــا امــر 

ــة بتحدیــد الجهــة المســئولة عــن مــنح الجنســیة حســب مــا تــراه محققـًـا  تنظیمهــا وعلیــه تقــوم كــل دول

ة فـي اى دولـة مـن فـلا یخلـو قـانون الجنسـی ).٣(لسیاستها في هذا المجال الهام والحیوى بالنسبة لها

قاعدة قانونیة منظمة لأحـد أوجـه النشـاط الإداري بشـأن الجنسـیة مـن حیـث اكتسـابها أو منحهـا أو 

زوالها أو اسقاطها إلا وتحدد الشخص الاداري المختص بممارسة هذا النشـاط أو اصدار القـرارات 

آخــر غیــر الــذي  ، ولــذلك فــان صــدور مثــل هــذه القــرارات مــن شــخص إداري)٤(المتعلقــة بــه ونوعهــا

حددتـــــه قاعـــــدة القــــــانون یعنـــــى انتهاكـــــا لقاعـــــدة الاختصـــــاص، ویشـــــوب هـــــذا القـــــرار عیـــــب عـــــدم 

الاختصــاص وهــو مــا یفیــد عـــدم التمتــع بممارســة ســلطة معینــة ســواء كانــت هــذه الســلطة تقدیریــة 

أن لا بالكامل أو تقدیریة في جزء منها أو كانت مقیدة بالكامل أو مقیدة في جزء منها، وهذا یعنى 

علاقة بالمرة بین فكرة الاختصـاص من ناحیة وفكرة السلطة التقدیریة أو السلطة المقیدة من ناحیة 

  أخرى. 

وكــذلك الأمــر بالنســبة لقواعــد الشــكل فــي القــرار الإداري المتعلــق بمســائل الجنســیة فهــي لا 

تعـدو ان تكــون قواعــد خاصــة بكیفیـة ممارســـة المخــتص بإصــدار هـذا القــرار لســلطته فــي اصـــداره؛ 

ومــن ثــم فهــي قواعــد تحــدد ـ بالإضــافة لقواعــد الاختصـــاص ـ المظهــر الخــارجي لإرادة الســلطة 

غض النظر عن موضـوع هـذه الارادة. ولذلك فان مخالفة عنصري الاختصاص والشكل الاداریة، ی

                                                           
(1) George Peiser, Droit administratif général, op. cit., p. 57. 
(2) CE, 28 mai 1954, p. 308. 

رسالة  –ائیة على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسیة الرقابة القض –د. مهدى الشیخ عوض احمد  )٣(

 وما بعدها.  ١٦١ص  – ٢٠٠٥ –كلیة الحقوق  –جامعة عین شمس  –دكتوراة 
ففي قانون الجنسیة المصرى ینعقد الاختصاص في بعض الحالات الى وزیر الداخلیة، وفى حالات أخرى  )٤(

 ینعقد الاختصاص الى رئیس الوزراء او رئیس الجمهوریة. 



 
 

٤٥٢ 
 
 

فــي القــرار الاداري، تعـــد مخالفــة للشــرعیة الخارجیــة، للقــرار، وفــي صــددهما فمــن غیــر المتصــور 

  وجـود سلطة تقدیریة للإدارة في مسائل الجنسیة بشأنهما. 

لداخلیة غیر مختصة قانونا باصدار ومن التطبیقات القضائیة في هذا الشأن ان وزارة ا

من قانون  ١٦قرار الاسقاط للجنسیة وإنما یخضع ذلك لسلطة مجلس الوزراء طبقا لنص المادة 

  ).١(" ١٩٧٥لسنة  ٢٦الجنسیة المصریة رقم 

  ثانیا: السلطة التقدیریة وعنصر السبب 

التـــي تســـمح لـــلإدارة الســـبب فـــي القـــرار الاداري هـــي مجموعـــة العناصـــر الواقعیـــة والقانونیـــة 

سواء أكـان قـرارا إیجابیًـا أو قـرارا سـلبیًا، ومـن المنطقـي ألا یكـون )٢(بالتصرف واتخـاذ القرار الإداري

للادارة أیة سـلطة تقدیریة في صدد هذه الأسباب القانونیـة، ومـن ثـم یمـارس القاضـي بشـأنها رقابـة 

اذا كانــت تــدخل فــي مجـــال تطبیــق كاملــة علــى وجودهــا وشــرعیتها وصــحة تفســیر الادارة لهــا ومــا 

القــانون أم لا، وفــي نطــاق الأســباب الواقعیــة للقــرار الاداري فمــن الجــائز ان یتــرك المشــرع لــلإدارة 

حریــة تقــدیر مــا اذا كانــت هــذه الأســباب الواقعیــة تبــرر تــدخلها، باصــدار القــرار الإداري أم لا، فقــد 

یــــدا للنظــــام العــــام أم لا حتــــى یمكــــن التــــدخل یتــــرك القــــانون لــــلإدارة تقـــــدیر مــــا اذا كــــان هنــــاك تهد

لمواجهتهـا بالتـدابیر الضـبطیة، ففـي مثـل هـذه الحالـة فالأصـل انـه لـیس للقاضـي سـوى التثبـت مــن 

الوجود المادي للوقائع، مـا لـم یـر مـد رقابتـه علـى التكییـف القـانوني لهـذه الوقـائع بـالتحقق فیمـا اذا 

                                                           
)١( https://manshurat.org/node/1228  -  مفوضي الدولة هیئة  -محكمة القضاء الإداري- 

 ق.  ٦٦لسنة  ٣٧٧٣٣تقریر مفوض الدولة في الدعوى رقم  -الدائرة الثانیة 

باسقاط الجنسیة المصریة عن  ٢٠٢٢لسنة  ٤٩وجدیر بالذكر انه صدر قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  

اجنبیة وذلك لتجنسه بجنسیة  ٢٧/٢/١٩٨السید / فادي ممدوح كمال ریاض غریب من موالید اسرائي باریخ 

باسقاط الجنسیة المصریة عن السیدة / كلارا  ٢٠٢٢لسنة  ٥٠والقرار رقم  –دون الحصول على اذن مسبق 

وذلك لتجنسها بجنسیة اجنبیة دون  ٣١/٣/١٩٩٦ممدوح كمال ریاض غریب من موالید اسرائي باریخ 

یر طارق عبد العال باسقاط الجنسیة المصریة عن السید / سم ٥١الحصول على اذن مسبق. والقرار رقم 

وذلك لتجنسه بجنسیةاجنبیة دون الحصول على اذن مسبق (  ٣/٥/٢٠٠١قرني من موالید اسرائي باریخ 

  ). ٢٠٢٢یولیه سنة  ٢في  ٢٦العدد  –الجریدة الرسمیة 
ویقصد بالأسباب القانونیة للقرار مجموعة القواعد القانونیة أو الاعمال القانونیة التي تشكل الأسـاس  )٢(

القانوني للقرار وتمثل الشرط الأسـاسي لممارسة الادارة نشاطها، فلفحص مشروعیة القرار الاداري یتعین 

النشاط الاداري، هل هى موجودة وهل هى البحث أولا في القاعدة القانونیة التي تحكم موضوع هذا القرار محل 

شرعیة وهل أصابت الادارة أم أخطـات في تفسیرها... الخ ؟. أما فیما یتعلق بالأسباب الواقعیة، فالمقصود بها 

الحالات أو الأعمـال الواقعیة الحالة أو المستقبلیة التي یشترط القانون قیامهـا حتى یمكن للادارة اصدار قرارها 

  نها.الاداري بشأ



 
 

٤٥٣ 
 
 

مادیـا تشـكل بالفعـل تهدیـدا للنظـام العـام أم لا، ومـع كانت هذه الوقائع بعد ثبوتها وصـحة وجودهـا 

ذلـك یبقــى لــلادارة حریــة تقــدیر أهمیــة الوقــائع أو بــالأحرى قیمــة الســبب وكفایتــه ودرجــة تناســبه مــع 

الاجــــراء المتخــــذ وهــــذا هــــو مجــــال الملائمــــة الــــذي یتــــرك لمحــــض تقــــدیر الادارة دون تعقیــــب مــــن 

  القضاء. 

  قانونیة بشأن القرارات المتعلقة بالجنسیة. وراقب القضاء الإداري الأسباب ال

  القضاء الادارى بفرنسا: 

راقـــب القضـــاء فـــي فرنســـا ســـبب القـــرار الادارى بشـــأن الجنســـیة ومـــن هـــذا المنطلـــق قضـــى 

ــة الفرنســي بــبطلان القــرار الإداري تأسیسًــا علــى أن  الأســباب التــي اســتند الیهــا لا مجلــس الدول

حیح للقــرار المطعــون فیــه. فقضــي بــبطلان حكــم محكمــة یمكــن أن تشــكل الأســاس القــانوني الصــ

تأسیسًــا علــى " أن القــرار الضــمني الصــادر عــن  ١٩٨٧ینــایر  ٨مارســیلیا الإداریــة الصــادر فــي 

العمدة برفض طلب الطاعن بإعادة قیـده فـي الكـادر الـوظیفي للقریـة، قـد اسـتند، فـي أسـبابه، علـى 

غیر قابلـة للتطبیـق علیـه،  ١٩٨٣یولیو  ١٣انون من ق ٢٤عدم شرعیة قرار تعیینه، وكون المادة 

والنتیجــة التــي یمكــن الخــروج بهــا مــن ذلــك، أن أي مــن كــلا الســببین لا یمكــن أن یشــكل الأســاس 

القـــانوني الصـــحیح للقـــرار المطعـــون فیـــه، وبالتـــالي، فـــإن هـــذا القـــرار یشـــوبه عیـــب تجـــاوز حـــدود 

  .)١(السلطة

تأسیسًـا علـى انـه لـم تثبـت أن  بـرفض الطعـنمن ذلـك أیضًـا قضـت محكمـة نانـت الإداریـة 

  قرار إرجاء البت في طلب الحصول على الجنسیة الفرنسیة یشوبه عیب الخطأ البین في التقدیر. 

ویتعلــق حكــم محكمــة نانــت الإداریــة بقــرار إرجــاء البــت فــي طلــب الحصــول علــى الجنســیة 

یجة للحالة الصحیة لطالب الحصول الفرنسیة، استناداً على عدم كفایة درجة الاستعداد المهني، نت

-٦١مــن تقنــین الجنســیة، التــي ألغیــت بالقــانون رقــم  ٧٠علــى الجنســیة الفرنســیة. وبحســب المــادة 

لا یجوز قبول طلب التجنیس، متى لم یتمتع طالب ، (" ١٩٦١دیسمبر  ٢٢الصادر في  ١٤٠٨

مــن  ٢٥-٢١دة "). أمــا عــن المــاالحصــول علــى الجنســیة بالصــحة العقلیــة، والصــحة العضــویة

التقنــین المــدني، فتــنص علــى، " یحــدد المرســوم شــروط إجــراء الرقابــة علــى تماثــل طالــب الحصــول 

على الجنسیة الفرنسیة لقیم المجتمع الدیمقراطي والحالة الصحیة. وهذه الرقابة لـم تعـد تشـكل جـزء 

ول علـــى لا یتجــزأ مـــن شــروط قبـــول الطلــب، وغالبـــاً مــا یـــتم بحــث الحالـــة الصــحیة لطالـــب الحصــ

 ٤٧و  ٤٠الجنسیة الفرنسیة في إطار التحقیق، الذي یتم بطریق مـدیر الضـبط الإداري (المادتـان 

                                                           
   ١٩٩٦یولیو  ٣١حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  )١(

 (CE, 31 juill. 1996,http://conseild’Etat.fr) 



 
 

٤٥٤ 
 
 

). كما یتعین على الإدارة أن تحیل ١٩٩٣دیسمبر  ٣٠الصادر في  ١٣٦٢-٩٣من المرسوم رقم 

  طالب الجنسیة إلى لجان حقوق واستقلال الأشخاص من زوي الاحتیاجات الخاصة.

ة الصحیة لطالب الحصول على الجنسیة الفرنسیة صدر بشـأنها العدیـد مـن وحیث أن الحال

القرارات عن مجلس الدولة، والتي تعلقت برقابـة سـلطة الملائمـة للـوزیر مـن حیـث قبـول الطلـب أو 

رفضــه، بــالنظر إلــى الحالــة الصــحیة لطالــب الحصــول علــى الجنســیة. وقــد أیــد مجلــس الدولــة فــي 

لصـــادر بـــرفض الانـــدماج المقـــدم مـــن الطـــاعن الجزائـــري، المولـــود فـــي حكــم مبـــدأ، القـــرار الإداري ا

. وهــذا القضــاء لا یتوافــق بدرجــة مــا وبمــدأ عــدم التمییــز المنصــوص علیــه فــي ١٩٦١فرنســا عــام 

  من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان.  ١٤المادة 

قـدم مــن وحیـث أنـه، وفـي سـبیل إرجــاء البـت فـي طلـب الحصـول علــى الجنسـیة الفرنسـیة الم

الســید/...، فقــد اســتند الــوزیر فــي قــراره علــى أن الطالــب لا یتمتــع بالاســتقلال المــادي، خاصــة مــن 

خلال مزاولة نشاط مهني. وحیث أن طلب التجنـیس لا یشـكل حـق، ولكنـه أفضـلیة تمنحهـا الدولـة 

الفرنسیة لأجنبي. وحیث ان طلب الحصول علـى الجنسـیة المقـدم مـن الطـاعن قـد اسـتوفي شـروط 

  من التقنین المدني. ١٢٤-٢١إلي  ١٦القبول، المنصوص علیها في المواد من 

وحیث أنه، وفي المقام الثاني، لم یزاول الطاعن أي نشاط مهني، ولا یملك أي مـوارد مالیـة 

للوفـاء بحاجاتـه، وحیــث أن هـذه الظـروف لــم تثبـت أن قـرار إرجــاء البـت فـي طلــب الحصـول علــى 

قضت محكمـة نانـت الإداریـة ب الخطأ البین في التقدیر. وبناءً علیه، الجنسیة الفرنسیة یشوبه عی

  )١( .برفض الطعن

كما قضت محكمة نانت الإداریة ببطلان القرار الصادر من الوزیر بإرجـاء طلـب الحصـول 

أن القـرار المطعـون فیـه على الجنسیة بسبب عدم إجادة اللغـة لفرنسـیة إجـادة تامـة، تأسیسًـا علـى 

  الخطأ البیًنْ في التقدیر.یشوبه عیب 

فـي هـذا الحكـم القضــائي، قضـت محكمـة نانــت الإداریـة بـبطلان القــرار الصـادر مـن الــوزیر 

بإرجــاء طلــب الحصــول علــى الجنســیة بســبب عــدم إجــادة اللغــة لفرنســیة إجــادة تامــة، بینمــا یؤكــد 

توسطة، بما یعینـه الشهود على ان طالب الجنسیة الفرنسیة یجید التحدث باللغة الفرنسیة بصورة م

مــن التقنــین  ٢٧و ١٥-٢١علــى الوفــاء بشــئون الحیــاة الجاریــة. وحیــث أنــه، ووفقــاً لأحكــام المــواد 

، مـــن المنـــاط بـــالوزیر تقـــدیر ١٩٩٣دیســـمبر  ٣٠مـــن المرســـوم الصـــادر فـــي  ٤٩المـــدني والمـــادة 

الجنسـیة  المصلحة المرجوة من منح الجنسیة لأجنبي، الذي یطلبها، وفي إطار بحث ملائمـة مـنح
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الفرنســیة لأجنبــي، وبنــاءً علیــه، فإنــه یملــك الســلطة التقدیریــة بشــأن تقــدیر درجــة كفایــة إجــادة اللغــة 

الفرنسیة لدي طالب الحصول على الجنسیة، بما یعینه على الوفاء بشـئون الحیـاة الجاریـة. وحیـث 

یمـر عـامین  أنه، وفي سبیل إرجاء البت في طلب الحصول على الجنسیة، قدر الـوزیر وجـوب أن

حتى یمكن البت في الطلب مرة أخري، حتى یكون الطالب قد أجاد اللغة إجادة تامة، وحیـث أنـه، 

، وهـــو ١٩٤٧، فــي فرنســا عــام MADZAREVICوعلــى ضــوء وقــائع القضــیة، فقــد ولـــد الســید/ 

یحمــل الجنســـیة الیوغســلافیة، بینمـــا تحمــل زوجتـــه وابنــه الجنســـیة الفرنســیة، بـــرغم میلادهمهــا فـــي 

غسلافیا، وحیث انه لم یدرس في یوغسلافیا سوي للفصل الخامس، یواجه بعض الصعوبات في یو 

التحـــدث باللغـــة الفرنســـیة، خاصـــة مـــن حیـــث النطـــق باللغـــة الفرنســـیة، بیـــد أن عـــدم إجادتـــه للغـــة 

الفرنسیة إجادة تامة لم یعیقه عن العمـل فـي شـركتي رینـو وسـیتروین، كمـا سـبق وأن عمـل حـارس 

برید، وحالیـاً یعمـل فـي المكتبـة الوطنیـة بفرنسـا، أمـا عـن المحاضـر الرسـمیة بشـأن أمن في مكتب 

  )١(عدم إجادته اللغة الفرنسیة إجادة تامة، فإنهما ینطویان على تعارض بینهما. 

وقضـــت المحكمـــة الإداریـــة بـــبطلان قـــرار رفـــض مـــنح الجنســـیة، لعـــدم ثبـــوت الوقـــائع، التـــي 

  )٢(ها.استندت علیها جهة الإدارة في قرار 

ویتسم هذا الحكـم القضـائي بقـدر كبیـر مـن الأهمیـة، فمـن جانـب، وبقـدر مـا تتمتـع بـه جهـة 

الإدارة من سلطة تقدیریـة بشـأن بقبـول طلبـات الحصـول علـى الجنسـیة، إلا أنـه ومـن جانـب أخـر، 

رفضـــت حجـــة الإدارة التـــي تتمثـــل فـــي عـــدم تمكنهـــا مـــن اللغـــة الفرنســـیة بصـــورة كاملـــة، والتزامهـــا 

اس التقلیــدي، وإن لــم تكــن ترتــدي الحجــاب، والتزامهــا بالحــدیث باللغــة العربیــة خــلال اللقــاءات باللبــ

 ٣٠مـــن المرســـوم الصـــادر فـــي  ٤٩التـــي كانـــت تعقـــدها معهـــا إدارة المفوضـــیة. وبـــالتطبیق للمـــادة 

، من المناط بالوزیر تقدیر المصلحة من وراء مـنح الجنسـیة لأجنبـي یطلبهـا، وفـي ١٩٩٣دیسمبر 

فحــــص الملائمــــة، الــــذي یقــــوم بإجرائــــه، یمكنــــه، وبصــــورة شــــرعیة، أن یأخــــذ فــــي الاعتبــــار إطــــار 

المعلومات التي تقدم إلیه بشأن سلوط طالب الحصول على الجنسیة. وحیث أن قرار وزیـر العمـل 

ــــب  ٢٠٠٦أغســــطس  ١٠والتــــرابط الاجتمــــاعي والإســــكان الصــــادر، فــــي  بإرجــــاء النظــــر فــــي طل

تند علــى أن زوج الطالبــة عضــو عامــل فــي جمعیــة ثقافیــة إســلامیة، التجنــیس لمــدة عــامین، قــد اســ

ومنخــرط فــي الحركــة الرادیكالیــة الإســلامیة، وإذا كــان الــوزیر قــد اســتند علــى المــذكرة المقدمــة مــن 

وزارة العدل، إلا أن السیدة أكدت على عدم قبولها ذلك، وأنكرت انتماء زوجهـا للجمعیـة الرادیكالیـة 
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ها بــأي جماعــات متطرفــة، وإذا كــان الــوزیر قــد احــتج فــي قــراره، بعــدم امتثــال الإســلامیة، أو اتصــال

الطاعنة لقیم المجتمع الفرنسي، كدلیل علـى مشـروعیة قـراره، فضـلاً عـن العناصـر السـابق ذكرهـا، 

إلا أن ذلك لا یكفي للقول بسلامة القرار، وعلى هذا الحال، قضت محكمة نانت الإداریـة بـبطلان 

  رفض طلب السیدة الحصول على الجنسیة لعدم المشروعیة. القرار الصادر ب

قضت محكمة استئناف نانت الإداریة ببطلان قرار الوزیر بإرجاء البت في طلـب الحصـول 

  )١(على الجنسیة الفرنسیة لمدة عامین، حیث شاب هذا القرار عیب الخطأ البیًنْ في التقدیر.

ج إجـراءات لـم الشـمل، حیـث أن ام طفــل حیـث اسـتند قـرار الـوزیر علـى أن أحـد أطفالـه خـار 

أخر فرنسي أخفقت في الحصول على مسكن كـافي لتصـحیح وضـعها. وحیـث أن وزیـر التشـغیل، 

بإرجـاء البـت فـي طلـب التجنـیس  ٢٠٠٦یونیـه  ٢٢والترابط الاجتماعي والإسكان أصدر قراره في 

على أنها أدخلت ابنها في  المقدم من السیدة لوجون، وهي احدي رعایا دولة ساحل العاج، استناداً 

، خـارج إجـراءات لـم الشـمل، ولـم تحصـل علـى تصـحیح مركزهـا، وحیـث ١٩٩١فرنسا، خلال عام 

عـــن محكمـــة نانـــت  ٢٠٠٦مـــارس  ١٥أن الســـیدة طعنـــت بالاســـتئناف ضـــد الحكـــم الصـــادر فـــي 

  الإداریة، حیث رفضت هذه الأخیرة طلباتها ببطلان هذا القرار.

في ساحل  ١٩٨٩أكتوبر  ٢التي عقب وضع طفلها الأول، في  وحیث أن السیدة الطاعنة،

والــد هــذا الطفــل، حیــث عــادت إلــي ســاحل العــاج  ١٩٩٠مــایو  ٢٦العــاج، تزوجــت فــي فرنســا فــي 

، ومنــذ ١٩٩١، قبــل ان تعــود مــرة أخــي إلــي فرنســا فــي الاول مــن یونیــه ١٩٩٠خــلال شــهر مــایو 

نزل الزوجیة، ومنذ رحیله وقد عكفت على ترك زوجها م ١٩٩١سبتمبر  ٢میلاد طفلها الثاني في 

تربیــة طفلیهــا بمفردهــا، وتعلیمهمــا، اللــذان یحمــل احــدهما الجنســیة الفرنســیة، وحیــث أن الســیدة لــم 

تـــتمكن مـــن إدخـــال إبنهـــا المولـــود فـــي ســـاحل العـــاج إلـــي فرنســـا وفقـــاً لإجـــراءات لـــم الشـــمل، لعـــدم 

سبیل الحصـول علـى سـكن ملائـم، وحیـث حصولها على سكن ملائم، برغم محاولتها المتعددة في 

أنه، وبالنظر إلي مثل هذه الظروف، وبالنظر إلي سلوك صـاحبة الشـأن، ومزاولتهـا نشـاط مهنـي، 

فإن قرار الوزیر بإرجـاء البـت فـي طلـب الحصـول علـى الجنسـیة الفرنسـیة یشـوبه عیـب الخطـأ 

یة ببطلان حكم محكمـة نانـت البیًنْ في التقدیر. وبناءً علیه قضت محكمة استئناف نانت الإدار 

  . الإداریة
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 القضاء الادارى بمصر

لسـنة  ٢٦قضت المحكمـة الإداریـة بأنـه "... ومـن حیـث أنـه ولـئن كـان قـانون الجنسـیة رقـم 

نــاط بــوزیر الداخلیــة ســلطة الموافقــة أو عــدم الموافقــة علــى طلــب اســترداد الزوجــة جنســیتها  ١٩٧٥

المصــریة المفقــودة بــإعلان رغبتهــا فــي الــدخول فــي جنســیة زوجهــا الأجنبــي وذلــك للأســباب التــي 

یر. إلا أن ذلــك لا یخــل بحــق القضــاء فــي رقابــة الأســباب للتحقــق مــن صــحة قیامهــا یقــدرها الــوز 

ومدى مطابقتها للقانون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان امتنـاع الجهـة الإداریـة عـن رد 

الجنســیة المصــریة فــي الحالــة المائلــة مرجعــه إلــى أن المطعــون ضــدها عجــزت عــن تقــدیم مــا یفیــد 

وهــو  ١٩٢٩حتــى ســنة  ١٩١٤هــا یثبــت إقامــة والــدها وجــدها بــالبلاد مــن ســنة الأصــل المصــري و 

الأمر غیر المنصوص علیه قانونا، في حالة طلـب اسـترداد الجنسـیة المصـریة طالمـا أن الجنسـیة 

المصریة المفقودة بالزواج من اجنبي لم تكن قبل فقدها مثار اي منازعـة مـن قبـل الجهـة الإداریـة، 

فصـــح عـــن ثبـــوت تلـــك الجنســـیة الأمـــر الـــذي یترتـــب علیـــه أن امتنـــاع الجهـــة وطالمـــا أن الأوراق ت

الإداریة من رد الجنسیة المصریة إلى المطعون ضدها غیر قائم على أساس صحیح من القانون، 

  ).١(وهو ما ذهب إلیه الحكم المطعون فیه وبحق. مما یجعل النعى علیه غیر سدید " 

الواقعیــة فقضــت بوقــف تنفیــذ قــرار وزیــر الداخلیــة  وراقبــت محكمــة القضــاء الادارى الأســباب

بالامتناع عن عرض طلب إسقاط الجنسیة المصریة عن المصریین الـذین تزوجـوا مـن إسـرائیلیات 

علـــى مجلـــس الـــوزراء لإســـقاط هـــذه الجنســـیة، مـــع مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن آثـــار وألزمـــت الجهـــة 

  .الإداریة المصروفات

دسـتور المصـري قـد عنـي بالأسـرة المصـریة، وأن یكـون وشـیدت قضـاءها بـالقول ".... أن ال

ولاؤها للوطن دون مشاركة مع غیره، وأنه یترتب علیه التمتع بحقوق المواطنة، وهذه الرابطـة تقـوم 

على نمط منضبط بحكم القانون نشأتها وزوالها ویحدد آثارها، ویقوم فـي الأصـل علـى فكـرة الـولاء 

السیاسي، وتنشؤها الدولة بإرادتها المنفـردة، وتحـدد التشـریعات للدولیة، وتتمیز عن غیرها بطابعها 

 ١٩٧٥لسـنة  ٢٦الداخلیة الأسـس والمعـاییر التـي یتعـین تطبیقهـا، وقـد نظمـت أحكـام القـانون رقـم 

بشــأن الجنســـیة المصـــریة زوال الجنســـیة وحـــالات ســحبها وإســـقاطها بحیـــث تـــزول بمجـــرد التجـــنس 

كومة المصـریة، وأجـاز القـانون اسـتثناء الاحتفـاظ بالجنسـیة، بجنسیة دولة أجنبیة دون إذن من الح

  .ومن ثم فإن التجنس بجنسیة دولة أجنبیة یرتب حتمًا إسقاط الجنسیة المصریة

) مـــن قـــانون الجنســـیة المصـــریة قـــد أجـــاز ١٦وأضـــافت المحكمـــة أنـــه ولمـــا كـــان نـــص المـــادة (

إلا أن الســلطة التقدیریــة الممنوحــة لمجلــس لمجلــس الــوزراء إســقاط الجنســیة فــي الحــالات التــي أوردهــا، 

                                                           
 –مشار الیه لدى د. محمد ماهر ابو العینین  -۱۹۹۷/ ۱۲/ ١٦ق جلسة  ٣٥لسنة  ١١٤٤الطعن رقم  )١(

  .٦٥-  ٦٤ص  –مرجع سابق 



 
 

٤٥٨ 
 
 

الوزراء تخضع لرقابة قاضي المشروعیة، سواء في حالة إسـاءة اسـتعمال هـذه السـلطة أو الامتنـاع عـن 

إصــدار قــرار بإســقاط الجنســیة، وكــل ذلــك للتحقــق مــن تغیــي القــرار المصــلحة العامــة؛ بحســبان أن هــذا 

ازنـة فیمـا یتعلـق بحقـوق الأفـراد وحریـاتهم ومصـلحة وأمـن یجري المو  - قیامًا بمقتضى ولایته  - القضاء 

الجمیع وصیانة المصالح العلیا للدولة، نزولاً على القاعدة الأصولیة التي تقضـي بترتیـب المصـالح فـي 

ضــوء مــدارجها عنــد المنازلــة فــي ســاحة القضــاء، وأن الأمــر كــان یقتضــي مــن وزیــر الداخلیــة التــدخل 

) ١٦) و(١٠ؤلاء المصــریین انطلاقًــا مــن اتســاع نــص المــادتین (لعــرض طلــب إســقاط الجنســیة عــن هــ

مــن قــانون الجنســیة المصــریة لشــمول هــذه الحالــة التــي یتعــین معهــا إســقاط الجنســیة عــن الآبــاء الــذین 

  .)١(فاضوا على أبنائهم من ذلك الزواج بالجنسیة المصریة بالتبعیة

  ثالثاً: السلطة التقدیریة وعنصر الهدف 

الاداري هـــو الغایـــة والغـــرض الــذي یســـعى إلـــى تحقیقـــه، فـــالقرار الاداري لـــیس هــدف القـــرار 

غایــة فــي ذاتــه، بــل هــو وســیلة لتحقیــق غــرض معــین هــو المقصــود مــن اتخــاذه. وهنــا یمكــن القــول 

. ولـذلك فـان )٢(بأنه من غیـر الممكـن إصـدار القـرار الإداري، مـا لـم یـرتبط بغایـة المصـلحة العامـة

للوظیفــة الاداریــة تشــكل فــي نفــس الوقــت حــدودا للســلطات. الممنوحـــة لــلادارة، الأهــداف المحــددة 

بحیث یمكن القول في بعض الحـالات، ان الادارة قـد " انحرفـت " بأهدافهــا عـن الأهـداف المحـددة 

  لها، وهـو ما یشـكل عیب "الانحراف بالسلطة ".

خرج عـن تحقیـق المصـلحة ومن المسلم به أن أهداف التصرف في مجال القانون العام لا ت

العامة أو النفع العام. ویذهب جانب مـن الفقـه الـى أنـه لیسـت هنـاك فـي القـرار الاداري أیـة سـلطة 

تقدیریة فـي اختیـار الهـدف، اذ یتعـین أن یسـتهدف القـرار الاداري دائمـا الغـرض المنصـوص علیــه 

لكــل قــرار علــى حــده،  قانونــا، وفــي الحالــة التــي یغفــل فیهــا الــنص القــانوني تخصــیص هــدف معــین

فان الهدف لا ینبغي أن یخرج بحال عن استهداف تحقیق المصلحة العامة والا شاب القرار عیب 

  .)٣(الانحراف بالسلطة
                                                           

 ١٥٣٥٩في الدعوى رقم  ٢٠٠٩/ ٥/ ١٩حكم محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة  )١(

 ق. ٦٣لسنة 

القضائیة  ٥٥لسنة  ٢٦٩٦٩وجدیر بالذكر ان المحكمة الإداریة العلیا ایدت هذا الحكم: راجع الطعن رقم  

  " ٢٠١٠من یونیه سنة  ٥جلسة  -علیا (الدائرة الأولى) 

السنة  -مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا  -المكتب الفني  -راجع "مجلس الدولة  

   ٢٠١١إلى آخر سبتمبر  ٢٠٠٩من أول أكتوبر -الخامسة والخمسین والسادسة والخمسین

  ". ٥٢٨ص 
(2)George Peiser, Droit administratif général, op. cit., p. 57 

 .۷۳ص  - ١٩٦٦ -الطبعة الثانیة  -نظریة التعسف في استعمال السلطة  - د. سلیمان الطماوي  )٣(



 
 

٤٥٩ 
 
 

عما اذا كان ربط نشاط الإدارة بفكرة المصلحة العامـة یمكـن ان )١( ومع ذلك تساءل البعض

یــد القــانون لهــدف معــین، وبمعنــى یجعــل مــن ســلطة الإدارة ســلطة مقیــدة حتــى فــي حالــة عــدم تحد

آخـــر هلـــى التـــزام الإدارة العـــام باســـتهداف المصـــلحة العامـــة بمـــدلولها العـــام یكفـــى لاعتبـــار ســـلطة 

الإدارة مقیــــدة دائمًــــا؟ ویثــــور تســــاؤل آخــــر مــــا مــــدى رقابــــة القضــــاء بشــــأن عنصــــر الهــــدف وعــــدم 

  شأن الجنسیة؟ الانحراف بالسلطة التقدیریة عن غایتها في تحقیق المصلحة العامة ب

وردا علــــى التســــاؤل الأول یــــرى صــــاحب هــــذا الاتجــــاه أنــــه یتعــــین عــــدم الخلــــط بــــین فكــــرة 

الاختصاص المقید وبین ضرورة تقید الادارة بفكرة المصلحة العامة كهدف لقراراتها وأعمالها؛ ذلك 

ع لان الفـــرق بـــین الاختصـــاص المقیـــد وكـــون الإدارة مقیـــدة باســـتهداف المصـــلحة العامـــة فـــي جمیـــ

تصرفاتهـا، هو انه في حالة الاختصاص المقید یوجد غرض معین ومحدد ضمن اطار المصـلحة 

العامــة بمعناهــا العــام، وهــذه هــي حالــة تخصــیص الأهــداف، أمــا فیمــا عــدا ذلــك مــن الحــالات فــان 

الإدارة لن تكون ملزمة بغرض معین بذاته من أغراض المصـلحة العامـة فقـد تتمتـع الادارة بسـلطة 

في اختیار غرض من عدة أغراض معینة ومحـددة ضـمن اطـار المصـلحة العامـة، وقـد لا  تقدیریة

یحدد للادارة أیة أغراض بصـدد اختصـاص مـا، وفـى هـذه الحالـة فـان الإدارة تكـون متمتعـة بحریـة 

واسعة للاختیار بین الأغراض الممكنة بشرط ألا تمـارس اختصاصـاتها لتحقیـق أغـراض شخصـیة 

  .أو سیاسیة أو عاطفیة

وعلــى ذلــك فــاذا كانــت القاعــدة القانونیــة تتضــمن غرضــا واحــدا مخصصًــا فــان الاختصــاص 

بالنسب للهدف سیكون اختصاصًا مقیدًا، اما اذا كانت هنـاك مجموعـة مـن الأغـراض نـص علیهــا 

القـــانون، أو كـــان الـــنص القـــانوني یتضـــمن اصـــطلاحًا عامًـــا كاصـــطلاح " المصـــلحة العامـــة" أو " 

ـــار بـــین عـــدة أغـــراض ضـــمن هـــذه المجموعـــة فـــي الامـــن القـــومى" فســـ تكون هنـــاك فرصـــة للاختی

الأغراض المشار الیها، وكل غرض یخرج عـن هـذه المجموعـة یحقـق دون شـك حالـة مـن حـالات 

  .)٢(الانحراف بالسلطة
                                                           

القاهرة  –رسالة دكتوراه  –السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة  –عصام عبد الوهاب البرزنجي  )١(

 وما بعدها. ٤٩١ص  – ١٩٧١
ویرى البعض عدم الاتفاق مع ما ذهب الیه هذا الاتجاه من وجود سلطة تقدیریة للإدارة في غیر حالة "  )٢(

تخصیص الهدف" من قرار الإدارة ؛ حیث یكون للإدارة حریة الاختیار بین عدة أغراض او اهداف مما تندرج 

رف الإداري لیس هو المصلحة تحتد مدلول المصلحة العامة. فالواقع أنه یلزم ملاحظة أن الهدف من التص

العامة، بذاتها، وانما هو، تحقیق المصلحة العامة وعلیه فاذا كانت هناك عدة أهداف من شأنها تحقیق 

مصلحة عامة، فان للادارة أن تختار من بین هذه الأهداف، ولكنها لیست مطلقة الحریة في هذا الاختیار ؛ اذ 

 –مرجع سابق  –ا، للمصلحة العامة. ( راجع د. سامى جمال الدین یتعین علیها اختیار الهدف، الأكثر تحقیق

 ).١١١- ١١٠ص 



 
 

٤٦٠ 
 
 

ومن هذا یتضح أنه لیس للادارة سلطة تقدیریة في شان تحدید الهدف مـن تصـرفاتها، وهـذا 

اري، ففـي حالـة تخصـیص هــدف لـلادارة مـن تصـرفها، فإنـه لا یجـوز اتخــاذ ما یعتنقه القضاء الإد

أي من التـدابیر أو الاجـراءات التـي یجیزهـا المشـرع " لتحقیـق هـدف آخـر مغـایر للهـدف الأساسـي 

الــذي قصــد الیــه المشــرع ولــو كــان هــذا الهــدف محقفــا للصــالح العـــام بمعنــاه الشــامل، وذلــك تطبیقــا 

لح علـــى تســـمیتها قاعـــدة تخصـــص الأهـــداف.. وجـــزاء مخالفـــة تلـــك لقاعـــدة أصـــولیة هـــي المصـــط

القاعدة أنه اذا أصدرت الهیئة التي خولها المشرع قرارات تتضمن أیا من تلك التدابیر والاجـراءات 

في حدود ما فرضت فیه وقصدت من ذلك إلى تحقیق هدف یجاوز نطاق الغایـة التـي قصـد الیهـا 

بعیــب الانحـراف بالســلطة التــي یتمثــل فــي عــدم احتــرام الادارة المشـرع، كانــت تلــك القــرارات مشــویة 

  )١(باعتبارها معبرة عن رأى المشرع لركن الغایة من التشریع. ومن تم تكون تلك القرارات باطلة 

وفى اطار ذلك راقب القضاء الادارى ركن الهدف أو الغایة من القرار الادارى بشأن الجنسـیة 

بشـأن الجنسـیة المصـریة مـن كـون  ١٩٧٥لسـنة  ٢٦مـن القـانون رقـم في ضوء أحكام المـادة الرابعـة 

منح الجنسیة عن طریق التجنس هو أمر جوازي لوزیر الداخلیة على نحو یخولـه سـلطة تقدیریـة فـي 

منحهـــا متـــى تـــوافرت الشـــروط المقـــررة أو فـــي منعهـــا رغـــم تـــوافر هـــذه الشـــروط وفقـــاً لمـــا یـــراه محققـــاً 

ه الرخصــة تعــد امتــداداً لمــا درج علیــه المشــرع المصــري مــن إفســاح للمصــلحة العامــة باعتبــار أن هــذ

التقدیر لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبـة منـه فـي الحفـاظ علـى تشـكیل المـواطنین بالدولـة الا ان 

ســلطة وزیــر الداخلیــة التقدیریــة یحــدها عــدم التعســف فیهــا أو الانحــراف بهــا عــن غایتهــا فــي تحقیــق 

  مراقبة القضاء الإداري لركن الهدف في القرار الإداري. المصلحة العامة مما یعد

لســنة  ٢٦فقضــت المحكمــة الإداریــة العلیــا فــي ضــوء حكــم المــادة الرابعــة مــن القــانون رقــم 

بشأن الجنسیة المصریة بأنه " ومن حیث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن الواضـح  ١٩٧٥

بشـأن الجنسـیة المصـریة، أن مـنح هـذه  ١٩٧٥لسـنة  ٢٦من نـص المـادة الرابعـة مـن القـانون رقـم 

الجنسـیة عــن طریــق التجـنس هــو أمــر جـوازي لــوزیر الداخلیــة علـى نحــو یخولــه سـلطة تقدیریــة فــي 

منحهـــا إذا تـــوافرت الشـــروط المقـــررة أو فـــي منعهـــا رغـــم تـــوافر هـــذه الشـــروط وفقـــاً لمـــا یـــراه محققـــاً 

یــه المشــرع المصــري مــن إفســاح كامــل للمصــلحة العامــة، وهــذه الرخصــة تعــد امتــداداً لمــا درج عل

التقــدیر لجهــة الإدارة فــي مجــال التجــنس رغبــة منــه فــي الحفــاظ علــى تشــكیل المــواطنین فــي الدولــة 

بتخیــر المنضــمین إلیهــا حســب سیاســتها المرســومة دون إلــزام علیهــا فــي ذلــك ولــو تــوافرت الشــروط 

ن طریــق التجــنس بقــرار مــن المقــررة، وهــو مــا یصــدق أیضــاً علــى جــواز مــنح الجنســیة المصــریة عــ

رئــیس الجمهوریــة طبقــاً للمــادة الخامســة مــن ذات القــانون، وإذا كانــت الســلطة التقدیریــة تجــد حــدها 

                                                           
 - ۲۱ق، المجموعة السنوات  ٢١لسنة  ١٦٣١قضیة  ١٩٦٩ابریل  ٨حكم محكمة القضاء الإداري في  )١(

 ٦٤٧ص  ٣٤٩رقم  ۲۳



 
 

٤٦١ 
 
 

فـــي عـــدم التعســـف فیهـــا أو الانحـــراف بهـــا عـــن غایتهـــا فـــي تحقیـــق المصـــلحة العامـــة، فـــإن القـــرار 

طبقـاً للمـادة الرابعـة  الصادر بناء علیها برفض منح الطاعن الجنسیة المصریة عن طریق التجنس

من ذلك القانون هو قرار لم یثبت فیه تعسف أو انحراف على نقیض مـا نعـاه الطـاعن، فـلا یكفـي 

لوصمه بذلك العیب القصدي ما یكون الطاعن قد بذله من أعمـال فـي المجـال القـومي أو تجشـمه 

ت دونهــا لأنهــا مــن مشــاق فــي ســبیل الوحــدة العربیــة أو حملــه مــن ولاء لمصــر أو نبــذه مــن مغریــا

  .)١(أمور إن شفعت في إسباغ الجنسیة فإنها لا تلزم بمنحها تجنساً... "

موضــوع وجــاء حكــم مجلــس الدولــة الفرنســي بــرفض الطعــن بتجــاوز حــدود الســلطة، وكــان 

 ٢٢: طعــن الســید/...، أمــام مجلــس الدولــة بــبطلان المرســوم الصــادر عــن المجلــس بتــاریخ الحكــم

بمنحــه الجنســیة الفرنســیة: وإلــزام  ٢٠١٤ســبتمبر  ١٠وم الصــادر فــي بإلغــاء المرســ ٢٠١٦یولیــو 

-٧٦١یورو على سبیل المصروفات القضائیة على أساس أحكام المادة  ٤٠٠٠الدولة بدفع مبلغ 

  من تقنین القضاء الإداري. ١

فقد قضى مجلس الدولة بـرفض الطعـن تاسیسًـا علـى ان الطـاعن لـم یسـتند علـى أي أسـاس 

بإلغـاء  ٢٠١٦یولیـو  ٢٢عن بتجاوز حدود السلطة ضد المرسوم الصادر بتـاریخ قانوني بشأن الط

  .)٢(الصادر بمنحه الجنسیة الفرنسیة"  ٢٠١٤سبتمبر  ١٠مرسوم 

                                                           
المكتب  -مجلس الدولة  - ١٩٩٠من فبرایر سنة  ٢٤جلسة  -القضائیة  ٣٢لسنة  ١٦٧٤الطعن رقم  )١(

العدد  -السنة الخامسة والثلاثون  -مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا  - الفني 

  .١١٨٦صـ  -) ١٩٩٠إلى آخر فبرایر سنة  ١٩٨٩الأول (من أول أكتوبر سنة 
(2)TA de Nantes, 4 juill. 2008, M.E. Zinga, n°052561, Rev. Jurisp., n°79, 

2008 

 )  ٢٠٠٨یولیو  ٤(حكم محكمة نانت الإداریة الصادر في  

من التقنین المدني: ("یجوز  ٢-٢٧وجاء في حیثیات الحكم حیثیات الحكم: حیث أنه، وإعمالاً لأحكام المادة  

اب، أو بتطبیع، أو برد الجنسیة، وفقاً للرأي الصادر عن مجلس الدولة، خلال إلغاء المراسیم الصادرة بإكتس

مهلة عامین من تاریخ نشر هذه المراسیم في الجریدة الرسمیة، متى لم یفي الطاعن بالشروط القانونیة، وذلك 

مهلة  حیث یجوز إلغاء هذه المراسیم، خلال متى تم الحصول على القرار بطریق الكذب، أو بطریق الغش،

عامین من تاریخ اكتشاف هذا الغش "): وحیث أنه، وعلى ضوء أوراق ملف القضیة، فقد كان الطاعن أحد 

 ١٢، وقد نشر هذا المرسوم في ٢٠١٤سبتمبر  ١٠الرعایا الجزائریین، وقد حصل على الجنسیة الفرنسیة في 

، استناداً على ٢٠١٦یولیو  ٢٢خ ، وقد تم إلغاء هذا المرسوم ذاته، بالمرسوم الصادر بتاری٢٠١٤سبتمبر 

أن الطاعن الجزائري قد انخرط في اتصالات منتظمة مع أشخاص قاموا بتنظیم عملیات تجنید شباب فرنسي 

، ولكنه لم یتمكن من ذلك، وقد بقي ٢٠١٣لأعمال جهادیة في سوریا، وقد حاول الذهاب إلي سوریا في عام 

والمرشحین للقیام بعملیات جهادیة في فرنسا، وبناءً علیهن  على اتصال بهذه الحركة الجهادیة في سوریا،

من التقنین  ٢١٢٤و  ٢٣-٢١فمن غیر الممكن اعتباره قد استوفي الشروط المنصوص علیها في المادتین 



 
 

٤٦٢ 
 
 

                                                                                                                                                                      

المدني: وحیث أن المرسوم المطعون فیه یتضمن العناصر الواقعیة والقانونیة التي صدر على أساسها 

هذا النحو الوفاء بمقتضي التسبیب. وحیث أن المرسوم الصادر عن مجلس الدولة  المرسوم، فقد تم، على

بإلغائه، فغن  ٢٠١٦یولیو  ٥بمنح الجنسیة الفرنسیة للطاعن الجزائري لم یختلف عن المرسوم الصادر في 

یصدر وسیلة الطعن التي تستند على أساس أن المرسوم المطعون فیه لم یسبق صدوره الرأي، الذي یتعین أن 

من ذات التقنین:  ٢٣-٢١عن مجلس الدولة، لا تقوم على أساس قانوني. وحیث أنه، وإعمالاً لأحكام المادة 

(" لا یجوز منح أحد الجنسیة ما لم یثبت حسن سلوكه، ومتى صدر ضده أحد الأحكام القضائي المنصوص 

من ذات التقنین: (" بل یجوز  ٢٤-٢١من هذا التقنین ")، وإعمالاً لأحكام المادة  ٢٧- ٢١علیها في المادة 

منح الجنسیة لشخص ما لم یبرر انخراطه في الجماعة الفرنسیة، خاصة من خلال العلم الكافي باللغة، 

والتاریخ، والثقافة، والمجتمع الفرنسي بحكم وضعه في هذا المجتمع، حیث یتحدد مستوي وآلیات التقییم 

لحقوق والواجبات اتي تفرضها الجنسیة الفرنسیة، فضلاً عن بطریق المرسوم الصادر عن مجلس الدولة، وا

  .(" مشایعة المبادئ والقیم الجوهریة للجمهوریة الفرنسیة

وحیث أنه، وعلى ضوء أوراق ملف القضیة، وعلى وجه الخصوص العناصر المتاحة تحت علم مرافق وزارة  

، ومن حیث الطاعن ٢٠١٥أغسطس  ١٣ة في التطبیع، من خلال مذكرة الإدارة العام للأمان الداخلي الصادر 

فقد دخل في صلة مع فرنسا من خلال الدور الذي قام به، من حیث تجنید المقاتلین في سوریا: ولقد حاول 

، بصحبة عدد من الأشخاص القادمین من تركیا، ٢٠١٣الوصول إلي سوریا، خلال شهر یولیو من عام 

كیة بترحیله إلي الجزائر قبل عودته إلي فرنسا، ولا یزال على صلة وسوریا، أو العراق، وقد بادرت السلطات التر 

مع الاشخاص المنتمین للحركات الجهادیة، وعلى هذا الحال، وقبل صدور المرسوم بإلغاء مرسوم منحه 

الجنسیة الفرنسیة، فقد تم بحث مركز الطاعن، وعلى هذا الحال، فلم یكن سلوكه یفي بالشروط الواجب 

-٢١و  ٢٣-٢١تاریخ صدور مرسوم التطبیق، وهي الشروط المنصوص علیها في المادتین  استیفائها، من

من التقنین المدني: وحیث أن  ٢- ٢٧من التقنین المدني: فإن الوزیر الأول قد أخطأ في تطبیق المادة  ٢٤

  تحدید شروط اكتساب الجنسیة وفقدها یدخل في اختصاص كل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي،  

هذا الحال، فإن فقد جنسیة دولة عضو بالاتحاد یؤدي بدوره إلي فقد النظام الأساسي للمواطن بالاتحاد  وعلى 

الأوروبي، وحتى یتوافق فقد جنسیة دولة عضو بالاتحاد مع قانون الاتحاد، یجب أن یفي بأسباب المصلحة 

بیر، خلال المهلة منذ اكتساب العامة، وأن یتناسب مع درجة جسامة الوقائع، التي استند علیها هذا التد

من التقنین المدني تسمح،  ٢-٢٧الجنسیة، وإمكانیة اكتساب الشخص المعني لجنسیة أخري، كما أن المادة 

الجنسیة الفرنسیة، متى لم یفي الشخص المعني بشروط خلال مهلة عامین بصدور مرسوم بإلغاء مرسوم منح 

النصوص لا تتعارض والمقتضیات المنصوص علیها في قانون  إعمال قانون اكتساب الجنسیة الفرنسیة: وهذه

الاتحاد، وقد أتاحت على هذا النحو إلغاء مرسوم التطبیق، طالما ان الشخص المعني لم یفي بعد بالشروط المنصوص 

من التقنین المدني: وحیث أنه، المرسوم الصادر بإلغاء مرسوم منح الطاعن  ٢٤- ٢١و  ٢٣- ٢١علیها في المادتین 

لجنسیة الفرنسیة لم یؤثر على حضور أعضاء أسرته في فرنسا، ولم یؤثر بالسلب على حقه في احترام حیاته ا

الخاصة والأسریة، وعلى هذا الحال، وعلى ضوء ما سبق، فإن الطاعن لم یستند على أي أساس قانوني بشأن الطعن 

الصادر  ٢٠١٤سبتمبر  ١٠غاء مرسوم بإل ٢٠١٦یولیو  ٢٢بتجاوز حدود السلطة ضد المرسوم الصادر بتاریخ 

  ( )".بمنحه الجنسیة الفرنسیة، وبناءً علیه، فقد قضي مجلس الدولة برفض الطعن
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  رابعًا: السلطة التقدیریة وعنصر المحل 

والادارة عنـدما تریـد  -محـل القرار الاداري هو الأثر القانوني الذي ینتج عنه حالا ومباشرة 

ترتب أثرا قانونیا معینا من خلال ما تصدره من قرارات، علیها أن تلتزم جانب القواعد القانونیة ان 

  التي تصدر قراراتها بالاستناد الیها، فلا تخالفها أو تخرج علیها.

فاذا كانت هذه القواعد تفرض على الادارة اختصاصا مقیدا في هـذا الشأن بأن لم تترك لها 

عــدة حلــول، فانهــا تلتــزم بمطابقــة محــل قراراتهــا مــع هــذه القواعــد القانونیــة،  امكانیــة الاختیــار بــین

وبالتــالى اتخــاذ الاجــراء المحــدد فــي القــانون والا كــان قرارهــا مشــوبا بعیــب مخالفــة القـــانون، امــا اذا 

ة، كانت تلك القواعد تتیح للادارة قدرا من التقدیر، فیكفي أن تتفق قراراتها مع هـذه القواعـد القانونیـ

وتتحقق هذه الحالة الأخیرة كلما كانت القواعد القانونیة قـد تركـت لـلادارة حریـة الاختیـار بـین عـدة 

حلول، فتستطیع بذلك ان تحدد بحریة محل القرار الذي خولهـا القـانون حـق إصـداره، علـى أســاس 

  أن كافة الحلول المتاحة لها تعتبر جائزة ومشروعة قانونا.

ان یوجـد ارتبـاط واضـح بـین عنصـري السـبب والمحـل، فالغالـب  ومن الجلي في هذا الصـدد

أن القانون اذا اتجه الى الاختصاص المقید بشأن المحـل فانـه یلجـأ ایضـا الـى تقییـد سـلطة الادارة 

بشأن السبب، بمعنى أنه یقرر ان لرجل الادارة في مواجهة واقعة معینة سلطة اتخـاذ اجـراء محـدد 

انوني معــین فــي مواجهـــة ظــرف أو واقعــة معینــة، وبــذلك یتــولى بالــذات، أي ســلطة إحــداث أثــر قــ

  القانون تحدید موضوع هذا الأثر بشكل كامل.

                                                                                                                                                                      

كما قضت محكمة نانت الإداریة ببطلان القرار الوزاري برفض طلب التجنیس، والذي استند على عدم وجود  

 ٣٤من دستور چینیف. وحیث أنهن وبالتطبیق للمادة  ٣٤محل إقامة للزوجة في فرنسا، بالمخالفة للمادة 

ة أن تسهل، بقدر الإمكان تماثل من اتفاقیة چینیف المتعلقة بحق اللجوء: " على الدول الأطراف في الاتفاقی

من  ١٦-٢١وتجنیس اللاجئین. وألا تألوا جهداً في سبیل تعجیل إجراءات التجنیس..."، وإعمالاً لأحكام المادة 

التقنین المدني: " لا یحق لأحد الحصول على الجنسیة الفرنسیة متى لم یكن له محل إقامة في فرنسا، خلال 

س ": وحیث أن الوزیر استند في قراره برفض طلب الحصول على الجنسیة وقت التوقیع على مرسوم التجنی

الفرنسیة المقدم من أحد الرعایا الأنجولیین، على أن زوجته تقیم في الخارج، وحیث أن الطاعن لاجيء، 

وحیث أنه قدم وثیقة زواجه للمكتب الفرنسي لحمایة اللاجئین وعدیمي الجنسیة، ومع عدم وجود بطاقة عائلیة 

ما یثبت الحالة الاجتماعیة له، فمن المستحیل علیه تحریك إجراءات لم الشمل لصالح زوجته، سوي في هذه ب

الشروط. وبناءً علیه، فإن قرار الوزیر یعیبه أنه فغل أن یضع في الاعتبار المركز الخاص للاجئ، وبناءً 

ن، وبناءً علیه قضت محكمة نانت علیه، فإن القرار المطعون فیه بالبطلان، یشوبه عیب الغلط في القانو

  .الإداریة ببطلانه
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وعلى العكس من ذلك فمن الملاحظ أن عدم تحدید المحـل یلازم عدم تحدید السـبب بحیـث 

فــق یمكــن القــول أن الســلطة التقدیریــة بالنســبة لمحــل القــرار تمثــل فــي حریــة اختیــار الســبب الــذي یت

  . )١( معه محل القرار

ــــا  فمــــثلا اذا قــــرر القــــانون أن للجهــــة الإداریــــة ان تمــــنح الجنســــیة عــــن طریــــق التجــــنس وفقً

للأســـباب والضـــوابط التـــي تراهـــا اذا تـــوافرت الشـــروط المقـــررة، أو منعهـــا رغـــم تـــوافر هـــذه الشـــروط 

لـلادارة سـلطة تقدیریـة كاملـة المقررة وفقًا لما تراه محققًا للمصلحة لعامة، فانه بـذلك یكـون قـد تـرك 

فــي تحدیــد محــل القــرار وفــي تقــدیر اهمیــة الوقــائع أو قیمــة الســبب الــذي یبــرر اتخــاذ هـــذا القــرار، 

وذلــك نتیجــة عــدم وجــود تحدیــد قــانوني بالنســبة للســبب وبالنســبة للمحــل فــي وقــت واحــد، ومــن ثــم 

یـار السـبب واختیـار المحـل، مـا لـم تكون الادارة حرة عند اتخاذ ما تراه من قرارات فیمـا یتعلـق باخت

  یتدخـل القاضي ویفرض رقابته على هـذا الاختیار لاعتبارات أخرى.

فقد قضت المحكمة الإداریة العلیا بأنه "...... ومن حیث إنه بالنسبة إلى الوجه الثاني من 

أن بشـ ١٩٥٨لسـنة  ٨٢الطعن والخاص بالطلب الاحتیاطي فإن المـادة الخامسـة مـن القـانون رقـم 

جنسیة الجمهوریة العربیة المتحدة وما یقابلها من نصوص في قوانین الجنسیة السـابقة، قـد جعلـت 

منح الجنسیة عن طریق التجنس أمراً جوازیاً للحكومة إن شاءت منحته وإن شاءت منعته وفقاً لما 

ا، وهــي تــراه محققــاً للمصــلحة العامــة، كمــا أنهــا تتــرخص فــي تعیــین الوقــت الملائــم لإصــدار قرارهــ

تملك في هذا الصدد سلطة تقدیریة واسعة لا تخضع لرقابـة القضـاء مـا دام قرارهـا خـلا مـن إسـاءة 

اســتعمال الســلطة، وعلــى هــذا الأســاس فلمـــا كــان الثابــت مــن الأوراق أن الجهــة الإداریــة رفضـــت 

ت طلـــب التجـــنس المقـــدم مـــن الطـــاعن تمشـــیاً مـــع السیاســـة العامـــة التـــي انتهجتهـــا الدولـــة فـــي الوقـــ

الحالي من إیقاف منح جنسیة الجمهوریة العربیة المتحدة للأجانب، ولم یقدم الطاعن ما یدل على 

أن قرار الرفض مشـوب بعیـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة فمـن ثـم یكـون القـرار المطعـون فیـه مطابقـاً 

  .)٢(للقانون ولا مطعن علیه

   

                                                           
  .٤٦٤ص  –مرجع سابق  –د عصام البرزنجى  )١(
المكتب  -مجلس الدولة  -  ١٩٦٩من إبریل سنة  ١٢جلسة  -القضائیة  ١٣لسنة  ٧٠٥القضیة رقم  )٢(

العدد الثاني  -ابعة عشرة السنة الر  -مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا  -الفني 

  .٥٩١صـ  -) ١٩٦٩إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٦٩(من منتصف فبرایر سنة 
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 الخاتمة.

ممثلـة فــي  -قـول بأنــه اذا كـان لــلإدارة انطلاقًـا ممــا سـبق تناولــه فـي هــذا المبحـث نخلــص ال

ســـلطة تقدیریـــة بشـــأن بعـــض مســـائل الجنســـیة مـــن حیـــث تقـــدیر التصـــرف أو  -الســـلطة التنفیذیـــة 

الامتناع عن اتخاذه، أو اتخاذه على نحو معین، أو اختیار الوقت الذى تراه مناسـبا للتصـرف، أو 

قـــانون الجنســـیة متـــى تـــوافرت لهـــا  الســـبب الملائـــم لـــه، أو فـــي تحدیـــد محلـــه. فإنهـــا ملزمـــة بأحكـــام

  السلطة التقدیریة في كسب الجنسیة أو اسقاطها، أو فقدها بقرار ادارى إیجابي أو سلبى.

لا تملــك جهــة الإدارة ســلطة تقدیریــة بشــأن القــرار الإداري ذاتــه المتعلــق بمســألة مــن مســائل 

ـــى بعـــض ـــرار الإداري، تنصـــب الســـلطة التقدیریـــة عل ـــرار دون  الجنســـیة، ففـــي داخـــل الق أركـــان الق

  البعض الأخر. 

ولا تثــور مشــكلة تحدیــد مجـــال الســلطة التقدیریــة أو الاختصــاص المقیــد بشــأن الجنســیة الا 

بالنســبة الــى العناصــر الداخلیــة للقــرار وهــي عناصــر الســبب والمحــل والهــدف، فهــذه العناصــر فــي 

ـلا للتقییــد أو التقــدیر، أمــا واقــع الأمــر هــي التــي تتعلــق " بالســلطة". وهــي بالتــالي التــي تكــون محــ

عنصــــري الاختصــــاص والشــــكل فهمــــا یتصــــلان " بــــالقرار"، الــــذي یــــتم مــــن خلالــــه الاعــــلان عــــن 

  "السلطة". 

الســلطة التقدیریــة فــي حقیقــة الأمــر هــي وســیلة لتطبیــق القــانون والالتــزام بمبــدأ المشــروعیة، 

التي تترخص جهة الإدارة في إصدارها والمنازعة الخاصة بالجنسیة لا تعتبر من القرارات الإداریة 

بســلطتها التقدیریــة وإنمــا تتعلــق بحقــوق مســتمدة مــن القــانون مباشــرة فــلا تتــرخص جهــة الإدارة فــي 

  منحها أو منعها.

یراقب القضاء الجهة الإداریة بشـأن مـا تصـدره مـن قـرارات فـي مسـائل الجنسـیة للتحقـق مـن 

  مكونات القرار الإداري.  مدى مشروعیة تلك القرارات بالنظر الى عناصر

أن طلب التجنس یخضع لسلطة تقدیریة واسعة وفقًا للأسباب والضوابط التي تراها الجهة 

الإداریة: إذ ان منح الجنسیة المصریة عن طریق التجنس هو أمر جوازي لوزیر الداخلیة على 

رغم توافر هذه  نحو یخوله سلطة تقدیریة في منحها إذا توافرت الشروط المقررة أو في منعها

  . الشروط وفقا لما یراه محققا للمصلحة العامة
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  النتائج والتوصیات.

  هناك مجموعة من النتائج التي خلصنا إلیها من هذا البحث، نوردها على النحو التالي :    

الجنسیة بحسبانها رابطة سیاسیة وقانونیة بین الفرد والدولة؛ فإن تحدید شروط منحها وكسبها  - 

  فقدها مخول للدولة حسب الوضع الذي تراه مستكملا لعناصر وجودها  وشروط

تُعد قواعد الجنسیة من قواعد القانون العام یستمد فیها الفرد مركزه القانوني من القانون  - 

 مباشرة.

أسـاس الرقابـة القضــائیة؛ ومـن ثــم البحـث فــي تـوافر الاختصــاص القضـائي أو عــدم تـوافره فــي  - 

د اساسًـا إلـى الدسـتور ذاتـه والقـانون المـنظم لمسـائل الجنسـیة الصـادر مسائل الجنسیة انما یرتـ

 تطبیقًا له وفقًا لمبدأ المشروعیة.

الجنسـیة المصـریة  - ١٩٥٨على خلاف الدستور الفرنسـي  - ٢٠١٤نظم الدستور المصري  - 

وجعلها حقًا دستوریًا لمـن یولـد لأب مصـري أو  –ولم یفوض المشرع في تنظیمها  –الأصلیة 

 مصریة، وأسند الى المشرع تحدید شروط اكتساب الجنسیة المصریة. لأم

  ومن حیث التوصیات، التي نراها، فهي كالآتي :

  تفعیل الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة بما یحول دون الاحراف فیها. - 

ق تحقیــق المزیــد مــن التناســب بــین اعتبــارات الســلطة التقدیریــة فــي مجــال الجنســیة وحقــو  - 

 الإنسان.

ـــدیم تقریـــر  -  ـــى طـــالبي الجنســـیة وتق ـــل دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي الرقابـــة عل تفعی

 مفصل بما یساعد الإدارة في قرارها، ویحد من تعسف الإدارة.

مد الرقابة القضائیة في حالة طلب الاجنبي التجنس ورفض جهة الإدارة منحه الجنسیة  - 

 الجنسیة بالمیلاد المضاعف.المصریة مع وجود اشقاء له یحملون 
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  قائمة المراجع

  المراجع العربیة - أولاً.

  القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، بدون سنة نشر. د./ إبراهیم محمد على : 

  ١٩٦١القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، الطبعة الثالثة،  د.سلیمان الطماوي :

  ١٩٦٦ - الطبعة الثانیة  - نظریة التعسف في استعمال السلطة  د. سلیمان الطماوي :

  ١٩٨٤طبعة سنة  –دار الفكر العربى  –النظریة العامة للقرارات الاداریة  .................. :

 –رسالة دكتوراه  –: السلطة التقدیریة للإدارة والرقابة القضائیة عصام عبد الوهاب البرزنجي 

  ١٩٧١القاهرة 

قضــاء الملائمــة والســلطة التقدیریــة لــلإدارة، دار النهضــة العربیــة، بــدون ال الــدین :  د. ســامى جمــ

  سنة نشر ـ بدون ناشر.

  . ١٩٦٣ط، ، رقابة القضاء لأعمال الإدارة،طعیمة الجرف

  .١٩٩٤القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، التعویض، بدون دار نشر، د. ماجد راغب الحلو : 

المفصل في شرح اختصاص مجلس الدولة وفقًا للاحكام والفتاوى  د. محمد ماهر أبو العینین :

  الجزء الثالث – ٢٠٠٥حتى عام 

 –الرقابة القضائیة على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسیة  د. مهدى الشیخ عوض احمد :

  ٢٠٠٥ –كلیة الحقوق  –جامعة عین شمس  –رسالة دكتوراة 

منشأة المعارف  –یریة في المواد المدنیة والتجاریة سلطة القاضي التقد د. نبیل إسماعیل عمر :

  ١٩٨٤بالإسكندریة 

  ١٩٧٦سنة  –دار النهضة العربیة  –القضاء الإداري  :د. فؤاد العطار 

  ١٩٧٠طبعة  –( الرقابة القضائیة)  -الرقابة على اعمال الادارة د. محمد كامل لیلة :

  ٢٠٠٢لعربیة، طبعة،مبدأ المشروعیة، دار النهضة ا د. محمد كامل عبید،

  ١٩٧٧ط  –القضاء الإداري  د. ماجد راغب الحلو :

  .١٩٦٢القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة،  د. محسن خلیل :

  ۱۹۸۱الطبعة الأول  -: القانون الإداري  د. محمد رفعت عبد الوهاب
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